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  :الفھـــــــــــــــــرس
   

  ول الجزء�8 

 مقدمة�عامة

  عرض�السيد�الوزير

  ملخص�العروض�التكميلية

  نص�ا�شروع�كما�أحيل�إGى�اللجنة

  ا�ناقشة�العامة

  

  :الجزء�الثاني

  تقديم�مواد�ا�شروع

  مناقشة�ا�واد

  مقQRحات�تعديOت�اللجنة

  مقQRحات�تعديOت�الفريق�الكنفدراGي

  نتائج�التصويت�

  نص�ا�شروع�كما�وافقت�عليه�اللجنة

  

  : قـــــــــــــــــــــــا�لح

  جدول�مقارن��واد�مشروع�قانون�ا�سطرة�الجنائية

  تبويب�ا�شروع

  نماذج�من�القانون�ا�قارن 

  معطيات�إحصائية
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  السيد الرئيس المحترم؛
  السادة الوزراء المحترمون؛

  السادة المستشارون المحترمون؛
  

نـــص التقريـــر المعـــد بخصـــوص مشـــروع قـــانون  أتشـــرف اليـــوم أن أقـــدم أمـــام أنظـــار الـــس المـــوقر

، إثــر تدارســه مــن طــرف لجنــة العــدل )كمــا وافــق عليــه مجلــس النــواب(  22-01المســطرة الجنائيــة رقــم 

والتشريع وحقوق الإنسـان الـتي انكبـت علـى مناقشـة مضـامينه بكـل دقـة وعنايـة وتفحـص مقتضـياته 

برئاســـة الســـيد محمـــد  2002يـــوز خـــلال عـــدة اجتماعـــات متتاليـــة عقـــدا خـــلال منتصـــف شـــهر يول

الأنصـــاري رئـــيس اللجنـــة وحضـــور الســـيد عمـــر عزيمـــان وزيـــر العـــدل الـــذي قـــدم اعرضـــا تقـــديميا تلتـــه  

عروض عدد مـن مسـاعديه مـن توضـيحات ومعلومـات جعلـت الطريـق منـيرا سـهل المسـلك للوصـول 

سـبة لضـمان أمـن إلى فهم أعضاء اللجنة لمغزى ومضمون هذا النص الذي يكتسي أهمية خاصـة بالن

اتمــع والحفــاظ علــى الحريــات الفرديــة والعامــة، حيــث شــرح الســيد الــوزير أن المشــروع يعتــبر خطــوة 

متقدمة وقفزة نوعيـة في مسـار تطـور النظـام القـانوني والمؤسسـاتي ببلادنـا، واسـتجابة للاهتمـام الكبـير 

ة الحريـــات واحـــترام حقـــوق القضـــاء وتحديثـــه وحمايـــ لإصـــلاحالـــذي يوليـــه صـــاحب الجلالـــة نصـــره االله 

  .الإنسان

إلا ثمــرة لأزيــد مــن مــا هــو  الإصــلاحأن هــذا  التــذكير في مراحــل إعــداد الــنص إطــاروأضــاف وفي 

ربـع قـرن مـن الاهتمـام والانشـغال والمطالبـة، لجميـع الحقـوقيين ومختلـف الأوسـاط السياسـية والقانونيــة 

الإنســـانلـــس الاستشـــاري لحقـــوق والقضـــائية، حيـــث عـــرض إصـــلاح هـــذا المشـــروع علـــى أنظـــار ا 

وجمعيــــة هيئــــات المحــــامين بــــالمغرب وغيرهـــا مــــن الفعاليــــات الحقوقيــــة قصــــد مواجهــــة  الأعلــــىوالـــس 

الماديـــة والبشـــرية الحاليـــة والمســـتقبلية  الإمكانيـــاتالصـــعوبات الـــتي تعيشـــها العدالـــة الجنائيـــة مـــع أخـــذ 

  .لنظام هذه العدالة بعين الاعتبار

شروع، يشير السيد الـوزير، تحديـد المؤسسـات المكلفـة بـالزجر واختصاصـاا ومن أهداف هذا الم

وضــبط قواعــد المتابعــة الجنائيــة وتنظــيم المحاكمــة في جميــع مراحلهــا، وكــذا ضــمان حمايــة اتمــع وأمنــه 

والحرية الفردية وصون حقوق الدفاع، والرفع من مستوى تفعيل القضاء الجنائي وتقوية سلطة العدالة 

في القضـــايا البســـيطة  والإجـــراءاتيـــة في مكافحـــة الجريمـــة، عـــن طريـــق اختصـــار بعـــض المســـاطر الجنائ

للحد من البطء في معالجة الملفات، وضمان تنفيذ العقوبـات وفعاليـة القضـاء باعتمـاد نظـام القضـاء 
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 تتجــاوز العقوبــات المقــررة لهــا ســنتين حبســا أو الحكــم بالغرامــات فقــط، الفــردي في القضــايا الــتي لا

  .حتى يقتصر عمل القضاء الجماعي على القضايا الخطيرة والمعقدة

  :للمشروع حسب عرض السيد الوزير فيما يلي الأخرىونجمل المستجدات  

  ؛سند تنفيذي في بعض المخالفات كإصدارمهام جديدة للنيابة العامة   إسناد  •

 ؛أمر قضائي في بعض الجنح إصدارتمكين القاضي من   •

 ؛الجنائية الإجراءاتانجاز بعض جال في تحديد الأ  •

وسائل جديدة للتثبت من وقوع الجرائم وجمع  الأدلة عنها والبحث عن  إحداث  •

 ؛مرتكبيها

 ؛ الصلح بين الخصوم في بعض الحالات إقرار إمكانيةتنظيم   •

 ؛لقضائي الدولي في اال الجنائيتوضيح قواعد التعاون ا  •

 ؛توسيع مجال التحقيق وطرق الطعن  •

 ؛مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة وإحداثبعد صدور الحكم  ما إلىيد دور القضاء تمد  •

الوضع تحت المراقبة القضائية مع تعزيز  إلىبديل للاعتقال الاحتياطي واللجوء  إحداث  •

 ؛م في حالة تمديد الحراسة النظريةحقوق الدفاع، وفتح حق الاتصال بمحا

تقتضيه المواثيق الدولية في هذا  ما وفق الإحداثسن مقتضيات متطورة خاصة بقضاء   •

 .اال
 

المرافقة  الأطرانه عقب العرض التقديمي للسيد وزير العدل، تدخل السادة  إلى الإشارةوتجدر   

  :حول المحاور الآتية قاموا بتقديم عروض توضيحية تركزتللسيد الوزير الذين 

  ؛الشرطة القضائية •

 ؛النيابة العامة •

 ؛التحقيق •

 ؛طرق الطعن •

 ؛المحاكمة •

 ؛قاضي تطبيق العقوبة •

 .الأحداثقضاء  •
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  السيد الرئيس المحترم؛
  السادة الوزراء المحترمون؛

  السادة المستشارون المحترمون؛
 

أجمعـــت تـــدخلات الســـادة المستشـــارين علـــى الأهميـــة القصـــوى والخاصـــة للمشـــروع، انطلاقـــا مـــن  

 الإجـراءات، وظهـير 1959ير سـنة كونه أول مشروع قانون في الموضوع يعرض على البرلمان بعد ظهـ

، وهـــو تـــاريخ البـــدء في المطالبـــة بتعـــديل هـــذا القـــانون مـــن مختلـــف الفـــاعلين 1974الانتقاليـــة لســـنة 

  .الحقوقيين والدارسين

مشــروع  إعــدادوحيــث أن هــذه اللحظــة تســجل بمــداد مــن ذهــب انجــازا تاريخيــا كبــيرا في مســتوى 

 أغنىالتي  الإضافاتستشارون ذا العمل، وكذا مختلف جديد للمسطرة الجنائية، فقد نوه السادة الم

ـــا الســـادة أعضـــاء لجنـــة العـــدل والتشـــريع بمجلـــس النـــواب، المشـــروع باعتبـــاره دســـتورا للمحاكمـــات 

، واستحضـر المتـدخلون هـاجس التـوازن الصـعب "الأبريـاءبقـانون "العادلة أو كما أطلق عليه البعض 

ة عادلة من جهة، وحق اتمع في مكافحـة الجريمـة مـن جهـة بين ضمان حرية الفرد وحقه في محاكم

  .أخرى

مختلــف الاستشــارات المســبقة الــتي قامــت ــا الــوزارة قبــل  إلى الإشــارةولابــد في هــذه المناســبة مــن 

بعــض  عــرض المشــروع علــى البرلمــان، ســواء علــى الهيئــات الحقوقيــة والقضــائية والجمعيــات الوطنيــة، أو

  .، كذلك الندوات المنظمة حول المشروعالإنسانتشاري لحقوق المؤسسات كالس الاس

 وتناولــــت الملاحظــــات بالــــدرس والمناقشــــة مختلــــف مقتضــــيات المشــــروع ســــواء الشــــكلية منهــــا أو

المتعلقــة بالموضــوع، وربطهــا بواقــع الممارســة وظــروف اتمــع المغــربي الــذي أخــذت فيــه الجريمــة تتنــامى 

الصدد أبرز الملاحظات تاركين التفاصيل التي هي مضمنة في هذا وتأخذ بعدا خطيرا، ونورد في هذا 

تقـديم مشـروع جديـد يقـوم بمراجعـة شـاملة  إلىالتي دعـت الحكومـة  بالأسبابالتقرير، وترتبط أولاها 

  .، ولم تكتف باقتراح تعديلات جزئية تغير وتتمم بعض المواد فقط1974لقانون سنة 

ن ملائمـــة القـــانون الـــداخلي مـــع المواثيـــق والعهـــود وثمـــن المتـــدخلون حـــرص المشـــروع علـــى ضـــما

واتمـع، وسـن المشـرع  الأفـرادالدولية، لاسيما في هذا اال الحساس المـرتبط بشـكل مباشـر بحقـوق 

لأســـاليب حديثـــة لمحاربـــة الجريمـــة الـــتي تعتمـــد علـــى التكنولوجيـــا المتطـــورة خاصـــة في النقطـــة المتعلقـــة 

سـجيلات عـن بعـد، فـتم التسـاؤل عـن مـدى تعارضـها مـع الدسـتور بالتصنت والتقـاط المكالمـات والت

  .الإسلاميةالذي ينص على حرمة المراسلات، وكذا مقتضيات الشريعة 
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ولاحــظ بعــض المستشــارين، أن المشــروع أعطــى اختصاصــات مهمــة للنيابــة العامــة، وركــزوا علــى 

تحقيــق التــوازن بــين  إلى ضــافةبالإضــرورة ضــمان المســاواة بــين حــق الضــحية وامتيــازات النيابــة العامــة، 

  .قضاء التحقيق ـ قضاء الحكم ـ قضاء التنفيذ: مختلف المؤسسات المشتغلة في حقل القضاء

وحظي موضوع الحراسة النظرية بمناقشات مستفيضة داخل اللجنة، واستدل بعض المتـدخلين    

اظهم بالمشـتبه فـيهم بما تعرفه الممارسة من خروقات، حيث يتعسـف ضـباط الشـرطة القضـائية باحتفـ

  .لمدة تتجاوز ما هو محدد قانونا، وتمت المطالبة بضرورة مؤازرة الدفاع لهذه الفئة خلال هذه المرحلة

تقيـــد القضـــاة في القـــانون الحـــالي بالحجيـــة الثبوتيـــة لمحاضـــر  إلى الإشـــارةوفي نفـــس الســـياق، تمـــت 

  .الشرطة القضائية رغم ما يكتنفها من التباسات وتجاوزات

الحيــز الــوافر مــن النقــاش، وتتعلــق بتضــمن المشــروع لمقتضــيات قــد تمــس  أيضــاة أخــرى نالــت نقطــ

بمبدأ مجانية العدالة، وتم التأكيد على ضرورة عدم التراجع على هذا المبدأ الثابت، وبالتالي حق جميع 

  .المادية إمكانيامتسعفهم  المواطنين في ولوج المحاكم خاصة أولئك الذين لا

راج داخــل اللجنــة فــإنني لــن أتمكــن مــن التطــرق لجميــع  ا قمــت بــالعرض المختصــر لمــاوإنــني مهمــ

 إخــراجغــنى النقــاش وأخــذ الجميــع المصــلحة العليــا للــوطن بعــين الاعتبــار في ســبيل  إلىالـنقط، بــالنظر 

سات ويؤطر البلاد وبالتالي دولة الحق والقانون والمؤس الإنسانقانون للمسطرة الجنائية يدعم حقوق 

  .عقود المقبلةلل

  
  السيد الرئيس المحترم؛

  السادة الوزراء المحترمون؛
  السادة المستشارون المحترمون؛

  

الســيد وزيــر العــدل، نــوه بالملاحظــات والاستفســارات القيمــة الــتي أدلى ــا الســادة المستشــارون 

  .قانون يكون في مستوى طموحات الجميع إخراجوالتي تنم عن حرص كامل على 

د التأكيــد علــى أن أهــداف المشــروع تكمـــن في حمايــة الحريــات العامــة، ومصــلحة اتمـــع، وجــد

وضــمان المحاكمــة العادلــة، ومــا يواكــب ذلــك مــن تقويــة حقــوق الــدفاع في كــل مراحــل المســطرة، وفي 

والتوجهات الفلسفية للمشروع،  الأساسيةتم تصدير المشروع بديباجة حددت المضامين  الإطارهذا 

  ".تفسير الشك لصالح المتهم"و" الأصل في المتهم البراءة"ها وعلى رأس
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وأشار لمختلف الاستشارات القبلية التي فتحتها الوزارة مع مختلف الهيئات الحقوقية والتي مكنـت 

المشــروع مــن العديــد مــن الملاحظــات الــتي شــكلت قيمــة مضــافة أثــرت هــذا  بإعــداداللجنــة المكلفــة 

، ومختلـف المـدارس القانونيـة بـدءا والأجنبيـةس بـالقوانين المقارنـة العربيـة القـانون، دون إغفـال الاسـتئنا

الأنجلوساكسونية، حيث انعكس ذلك على المشـروع الـذي حمـل مسـتجدات مهمـة  إلىمن اللاتينية 

..... التحقيـق أو الأحـداث أو قضـاء التنفيـذ أو الصـلح  سواء على مستوى قضـاء النيابـة العامـة أو

  .إلخ

المتعلقـــة بضــرورة حضـــور المحـــامي لـــدى الضــابطة القضـــائية، أبـــرز أن الأمـــر  الأســـئلةوجوابــا علـــى 

، لــــذلك عـــزز المشــــروع مـــن مراقبـــة هــــذه الأخـــيرة، كمــــا الأنظمـــةيتعلـــق باختيـــارات تختلــــف حســـب 

  .أصبحت النيابة العامة ملزمة بزيارة المخافر في مدة معينة

يعتـــد بـــه، وتم تجـــريم العنـــف  لا بـــالإكراهزع وتجاوبـــا مـــع الاتفاقيـــات الدوليـــة، فـــإن أي اعـــتراف انتـــ

  .المرتكب من الجهة المستنطقة

يمكن المسـاس بـه، كمـا  أما فيما يتعلق باانية، فقد اعتبر أنه مبدأ وحق من حقوق التقاضي لا

  .تم تبني مؤسسة جديدة وهي الصلح، التي تعتبر من آليات فض النزاعات

  .الملاحظات والتساؤلات المطروحة نقطا دقيقة ترتبط بكل الأجوبةوتناولت 

 أهـماللجنة، ورغبة منها في الدراسة المدققة للمشروع، والوقوف على  أن إلى الإشارةهذا وتجدر 

النقط التي تستوجب التعديل، شكلت لجينة قامـت بدراسـة تقنيـة للمشـروع، عقـدت عـدة جلسـات 

تهــا مجموعــة مــن الفــرق البرلمانيــة عــدة اقتراحــات تعــديلات تبن إلى، فتوصــلت الإطــارمطولــة في هــذا 

وعرضـتها علـى اللجنــة، في حـين تقــدم الفريـق الكونفـدرالي بتعــديلات  حـول المشــروع، وقـد نوقشــت 

  .2002يوليوز  24جميعها في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 

 170 إلىإن العـــدد المهـــم مـــن التعـــديلات الـــتي أدخلتهـــا اللجنـــة علـــى المشـــروع، والـــتي وصــــلت 

هامــة وثمــرة  إضــافةالجــوهر، لتشــكل  همــت مختلــف مــواد المشــروع ســواء مــن حيــث الشــكل أو تعــديل،

  .قانون متكامل يدعم الترسانة القانونية المغربية لإخراجهود جاد ونكران للذات من طرف الجميع 

بالشــكر الجزيــل للســيد محمــد الأنصــاري رئــيس اللجنــة،  أتقــدمتفــوتني هــذه المناســبة دون أن  ولا

الـتي رافقـت السـيد الـوزير علـى مختلـف  والأطـريد عمر عزيمان وزير العدل، والسـادة المستشـارين والس

  .المشروع أغنتوالملاحظات والتوضيحات التي  الإسهامات
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للبت في التعـديلات  المخصص 2002 يوليوز 24، وفي اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ الأخيروفي 

 بالإجمــاعوالمشــروع برمتــه، وافقــت اللجنــة  22-01لجنائيــة رقــم المقدمــة حــول مشــروع قــانون المســطرة ا

تم  أنعلى مجموعة من المواد التي لم يرد بشأا أي تعديل، وبنفس النتيجة على مجموعة أخـرى بعـد 

 18بموافقــــــة  73-66-56 -52-49-47– 40 39-تعــــــديلها، في حــــــين تمــــــت الموافقــــــة علــــــى المــــــواد 

 .مستشارا وامتناع مستشارين

  

  : شروع برمته فقد صادقت عليه اللجنة بالنتيجة التاليةأما الم

 2 :الممتنعون      أحد لا :المعارضون     18 :الموافقون
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  :ملخص العروض التكميلية
  

اللجنـة الـتي كلفـت بصـياغة أعضـاء به السـيد وزيـر العـدل، قـام  تفضل بتقديمهعد العرض الذي ب

مشروع المسطرة الجنائية بإلقاء عروض إضافية تضمنت أهـم المسـتجدات الـتي يحملهـا المشـروع، وقـد 

  :التالية المحاورت ناولت

  ؛الشرطة القضائية -

  ؛النيابة العامة -

  ؛التحقيق -

  ؛طرق الطعن -

  ؛المحاكمة -

  ؛قاضي تطبيق العقوبة -

  .قضاء الأحداث -

  

  :الشرطة القضائية
  

ومعاينتهــا وقــد حــدد  كتــب، تعــرض الكتــاب الأول منــه للتحــري عــن الجــرائم 8جــاء المشــروع في 

على غرار -رض المشروع هذا الخصوص تعفي و  ،السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم القسم الأول

للأعمال الـتي تقـوم ـا الشـرطة القضـائية والجهـات الموكـول لهـا القيـام ـذه الأعمـال،  -القانون الحالي

  .وكذا الهيئة المختصة بمراقبة أعمالها

الجهـات الموكـول إليهـا تسـيير أعمـال الشـرطة  حـدد الفـرع الأول ،لك في خمسة فروعجاء ذقد و  

لاســـتئناف لأعمـــال ثم تطـــرق لمراقبـــة الغرفـــة الجنحيـــة بمحكمـــة ا ، النيابـــة العامـــةالقضـــائية والمتمثلـــة في

 ، وأشـــار إلى اختصـــاص الشـــرطة القضـــائية المتمثـــل في القيـــام بمعاينـــة الجـــرائم وجمـــعالشـــرطة القضـــائية

  .الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها

للملـــك إلى قائمـــة ضـــباط في هـــذا البــاب إلى أنـــه تمـــت إضـــافة الوكيــل العـــام  ولابــد مـــن الإشـــارة 

الشرطة السـامين باعتبـاره الجهـة الـتي تمثـل النيابـة العامـة علـى مسـتوى محـاكم الاسـتئناف، مـع إضـافة 
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جديـــدة خاصـــة بضـــباط الشـــرطة القضـــائية المكلفـــين بقضـــايا الأحـــداث، وهـــو شـــيء مهـــم نظـــرا لمـــا 

وــذا  ،القضــايا تشــكله هــذه الفئــة مــن خصوصــية تســتدعي تــدخل الجهــة المختصــة ــذا النــوع مــن

يكــون المشــروع قــد ســاير التطــورات الحديثــة المنصــوص عليهــا في المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة 

هذه الشريحة مـن بحقوق الطفل التي تؤكد في مجملها على النقص في النضج الجسدي والنفسي لدى 

وبــالأخص مرحلــة  الــدعوى اصــة لهــا أثنــاء جميــع مراحــل، فكــان مــن الضــروري تــأمين حمايــة خاتمــع

  .الجنائية ىالبحث التمهيدي باعتبارها حجر الأساس في سير الدعو 

حيث تناول المشروع ضباط الشرطة القضائية  ،فيتعلق بضباط الشرطة القضائية أما الفرع الثاني،

كــل مــن والجديــد في هــذا الموضــوع هــو إضــافة   وتعــداد الأشــخاص الــذين يتــوفرون علــى هــذه الصــفة،

 ، وذلـك انسـجاما مـع التنظـيم الحـالي للتسلسـل الإداري الـذي تخضـعالأمن ومسـاعدي الشـرطةولاة 

، ثم تطـــرق كـــذلك للســـلطات المخولـــة لضـــباط الشـــرطة القضـــائية في لـــه الإدارة العامـــة للأمـــن الـــوطني

 بمستجد جديد وهو ضرورة الاسـتعانة بمـترجم إذا كـان المتـابع ، والتي تم تعزيزهانطاق ممارسة مهامهم

لا يحســن اللغــة الــتي يتحــدثها ضــابط الشــرطة القضــائية أو الاســتعانة بشــخص يحســن التخاطــب مــع 

وتعزيـــز  نات حقـــوق المتـــابعالمعـــني بـــالأمر إذا كـــان الشـــخص أبكـــم أو أصـــم، وفي هـــذا تعزيـــز لضـــما

  .لضمانات المحاكمة العادلة

رطة القضـــائية، في هـــذا الفـــرع دائـــرة الاختصـــاص المكـــاني لضـــباط الشـــكـــذلك حـــدد المشـــروع   و

 ه، وإعطـــاء تعريـــف للمحضـــر ومشـــتملاتريـــر محاضـــر ضـــباط الشـــرطة القضـــائيةوأشـــار إلى ضـــرورة تح

شـتبه ، وذكر تاريخ وسـاعة إجـراء الاسـتنطاق وإشـعار المكوضع توقيعته بجملة من الضمانات  وإحاط

لتشـــطيبات والمصـــرح علـــى ا ورة مصـــادقة ضـــابط الشـــرطة القضـــائية، وضـــر فيـــه بالأفعـــال المنســـوبة إليـــه

يرمـي إلى توحيـد مـا  و، وهـلتوقيع والإبصام أو عدم اسـتطاعته، وكذا بيان أسباب رفض اوالإحالات

 عمـــل ضـــابط الشـــرطة القضـــائية فيمـــا يخـــص شـــكل وموضـــوع المحضـــر بالإضـــافة إلى ضـــمان حقـــوق

  .المتابعين وظروف الاستماع إليهم

  .تم تحديد هؤلاء مع إعادة ترتيبهمث بحي ،ويشير الفرع الثالث إلى أعوان الشرطة القضائية    

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالفرع الرابـــع تطـــرق المشـــروع إلى المـــوظفين والأعـــوان المكلفـــين بـــبعض مهـــام    

الشــرطة القضـــائية، وتمــت الإشـــارة في هــذا البـــاب إلى الأشـــخاص الــذين تســـتند إلــيهم مهـــام ضـــباط 

، والجديـد في رات والمرافـق العموميـةعـوان الإداالشرطة القضائية بمقتضى نصـوص خاصـة كمـوظفي وأ

هــذا الفــرع أنــه تم تخفــيض الأجــل الممنــوح للســيد الــوالي أو العامــل للقيــام بــبعض الأبحــاث في بعــض 
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تـــدخل  تســتدعيحالـــة الاســتعجال الـــتي  فيســاعة  24مـــع تخفــيض هـــذا الأجــل إلى  ،المــواد الخاصــة

  .الوالي أو العامل على سبيل الاستثناء

، في نطــاق مهمــتهم هــذه تلحــق ــم ق بمراقبــة أعمــال الشــرطة القضــائيةفيتعلــأمــا الفــرع الخــامس 

النــوع الأول إلى الإهمــال أو التقصــير في القيــام يرجــع  ،علــى الخصــوص نــوعين مــن المخالفــات المهنيــة

 .بأعمال البحث التمهيدي أو في تنفيذ الأوامر

  

  :النيابة العامة
  

أولى  ،مكافحــة ظــاهرة الجريمــةلعامــة في حمايــة اتمــع و نيابــة ااقتناعــا مــن المشــروع بأهميــة جهــاز ال

لتـتمكن مـن أداء رسـالتها علـى الوجـه ، 51إلى  36فرد له عـدة مـواد مـن أعناية خاصة ذا الجهاز و 

 الأكمل، وهكذا نجد المشروع ومن خلال استقراء هذه الموازنة تعامل مع اختصاصات النيابـة العامـة

  :من خلال ثلاث نقط

كمـــا هـــو   الأعليـــينمقوماـــا وهيكلتهـــا وتسلســـلها الإداري وتبعيتهـــا لرؤســـائها حـــافظ علـــى   -1

  تعارف عليه في جل قوانين المعمور؛م

  ؛عزز ودعم سلطاا الهادفة إلى اقتفاء أثار الجريمة وتعقب المخالفين للتشريع الجنائي  -2

  .جديدة لمناهضة المستجدات والتطور الذي عرفته الجريمة لياتآبمدها   -3

النيابــة العموميــة تســهر علــى إقامــة الــدعوى العموميــة  أنحــافظ علــى : يخــص النقطــة الأولىفيمــا 

ومراقبتهـــا ومطالبتهـــا بتطبيـــق القـــانون وحضـــور الجلســـات الجنائيـــة وتنفيـــذ المقـــررات الجنائيـــة ومباشـــرة 

كــذلك علــى اعتبـــار عناصــرها كضــباط ســامين للشــرطة القضـــائية   ، والتنصــيصالطعــون في الأحكــام

 العام للملك لدى محكمة الاسـتئنافرئيس النيابة العامة الذي هو الوكيل من  مهم وبتعيينهوتسلسل

  .و تبعيتهم لوزير العدل

الشــرطة القضــائية بتعقـــب  عطــى الحــق للنيابــة العامــة لمطالبــةوفيمــا يخــص النقطــة الثانيــة، نجــده أ

لا يوجــد فصــل و ون الحــالي كــان هنــا فــراغ وثغــرات في القــان  لأنــه ،وضــبط وتقــديم المشــتكى ــم إليهــا

  .وهو ما خلق عدة مشاكل وتبعات ،يتحدث عن هذا الوضع

 يــتهمبحكــم تبع ،القضــائية للنيابــة العامــة بــة وضــمان حســن امتثــال ضــباط الشــرطةوفي بــاب المراق

تم التنصيص في المشروع على مراقبة  ،للنيابة العامة مامتثالهلوزارة الداخلية ومن أجل ضمان  ةداريالإ
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ابــة العامــة لمخــافر الشــرطة في حالــة الوضــع تحــت الحراســة النظريــة، وكــذلك تنقــيط ضــباط الشــرطة الني

ومراقبة سـجلات الوضـع تحـت الحراسـة النظريـة، والسـجلات الـتي  ،أصنافهمالقضائية على اختلاف 

  .بيد الضابطة القضائية في هذا الباب

العامــة،  الــتي مكــن منهــا المشــروع النيابــة وفيمــا يتعلــق بالنقطــة الثالثــة المتعلقــة بالآليــات الجديــدة

العامــــة تتجــــه مــــن حــــين لآخــــر إلى بعــــض حيــــث كانــــت النيابــــة  ،هنــــاك ثغــــرات في القــــانون الحــــالي

 أنضــمن المشــروع  ،الاجتهــادات، الــتي وجهــت لهــا عــدة انتقــادات وكانــت تختلــف مــن نيابــة لأخــرى

لعامـة، طرة بـين سـائر النيابـات احتى يكون هناك توحيد للرؤية وللمس ينص صراحة، وبكل شفافية،

  :نجد من بين هذه الآليات

ولي لم يكـن مـن هذا الأمر بإلقاء القبض الد أنالأوامر الدولية بإلقاء القبض، حيث  إصدار - 

كانت رهينة التحقيق، وكما أن التعامل مـع الـدول في هـذا الإطـار كـان يجـب   وإنما حق النيابة العامة

 إمـاالـذي يعطـي أمـرا بإلقـاء القـبض، بالنسـبة للقـانون الحـالي نجـد  يكون هنـاك سـند في الشـخص أن

 رأوامر صادرة عن قاضـي التحقيـق، ولا مجـال للأوامـ وإماالمقضي،  ءأحكاما ائية حازت قوة الشي

وبالتـالي لا يمكــن أن  ،الصـادرة عـن النيابـة العامــة، وهنـاك عـدد مــن الحـالات الـتي لا تخضــع للتحقيـق

إعطــاء هــذا الحــق  وقــد فــرض هــذا القــانونبإلقــاء القــبض مــن النيابــة العامــة،  نتصــور أن يصــدر أمــر

المخــالفين للتشــريع حينمــا يغــادرون الــتراب الــوطني  أوللنيابــة العامــة حــتى لا يبقــى زمــرة مــن اــرمين 

  .بعيدين عن أية متابعة

 ينما يتم تنفيذهاام بالإفراغ، وححماية الحيازة بعد تنفيذ الأحكام، فمن المعلوم أن هناك أحك -

إلى مســـاكنهم، فســـيكون مـــن العبـــث إحـــالتهم مـــرة  أخـــرىفـــلا يلبـــث المتشـــكى ـــم إلى العـــودة مـــرة 

يعطــي للنيابــة العامــة حــق إرجــاع  أنعلــى المحكمــة وهكــذا دواليــك، ولــذلك ارتــأى المشــروع  أخــرى

  .بحكم وقع تنفيذه الأمرما كانت عليه عندما يتعلق  إلىالحالة 

ترك الضـحية يـ أنتنصب الجرائم على منقـولات، ومـن الظلـم  أن، قد يصادف إرجاع المحجوز -

لقوة الشيء المقضي به لكي يسترجع ما سلب منه، فبعض المحجوزات التي  حتى يكون الحكم حائزا

لا تكون محل تشكي ولا تكون محل مطالبة جديدة ولا تكون محل مصادرة يجوز للنيابة العامة لـدى 

أصـــحاا في انتظـــار صـــدور  إلىترجـــع هـــذه المحجـــوزات  أن فومحكمـــة الاســـتئناالمحكمـــة الابتدائيـــة 

  .أحكام بشأا
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ارمــون أفعــالا  أوالــتي يرتكــب فيهــا المخــالفون  تســحب جــواز الســفر، فكثــيرة هــي الحــالا -

ر ن ســحب جــواز الســفإجراميــة ويفــرون مــن وجــه العدالــة ولا يبقــى بأيــديها أي مجــال لضــبطهم، لأ

 ،النيابـــة العامـــة، فتضـــيع الحقيقـــة وتضـــيع حقـــوق المتقاضـــين لـــيس مـــن اختصاصـــات وإقفـــال الحـــدود

في هـذا البـاب فـيمكن للنيابـة العامـة بالنسـبة للجـنح المعاقـب عليهـا  أخـرىلذلك أتـى المشـروع بآليـة 

إغــلاق الحـدود لمــدة شـهر يمكــن تجديـده إذا كــان  أوتقــوم بسـحب جــواز السـفر  أن أكثـر أوبسـنتين 

  . هو المتسبب في عرقلة البحث المعني بالأمر

تتعلـق الغـراء، لـه فوائـد جمـة إجراء الصلح، فالصلح فضـيلة مـن الفضـائل نصـت عليـه الشـريعة  -

لاءمـــة تجلـــي مـــن تجليـــات مكـــذلك هـــو  والوئـــام بـــين اتمـــع، و  المحافظـــة علـــى النســـيج الاجتمـــاعيب

 أووكيل الملـك -للنيابة العامة يتقدم بطلب  أنوالمتضرر على حد سواء  المتابعة، فيحق للمشتكى به

صـلح  إجـراءيطلـب مـن وكيـل الملـك  أن، -الوكيل العـام للملـك علـى حـد سـواء وحسـب نـوع الجريمـة

كلاهمـــا عـــن حضـــور دفاعهمـــا يجـــري هـــذا   أوفي حالـــة تنـــازل أحـــدهما  أوبينهمـــا، وبحضـــور محاميهمـــا 

لح، وان يقرر أداء نصـف الحـد ما وقع عليه الص إلىيحرر محضرا يشير  أنعلى وكيل الملك و  الصلح،

المشتكي وكان هناك  يحدد أجلا للتنفيذ، وإذا لم يحضرالأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون و 

لم يكــن هنــاك متضــرر في الجريمــة المعروضــة  وإذا ،تنــازل كتــابي في الملــف كــذلك يقــوم بــنفس المســطرة

وحــين موافقــة الجميــع علــى  ،الغرامــةيعــرض صــلحا علــى المشــتكى بــه بــأداء نصــف  أنعليــه جــاز لــه 

رئـــيس المحكمــــة الابتدائيـــة حســــب  أوالصـــلح فانـــه يحــــال علـــى رئــــيس المحكمـــة ســـواء الــــرئيس الأول 

صـادق ولم يلتـزم المشـتكي  أوصـادق رئـيس المحكمـة يأيـام، وإذا لم  3الأحوال للمصادقة عليه داخل 

إذا ظهــرت مســائل  أوالــدعوى العموميــة،  بــه بتنفيــذ مــا التــزم بــه إذ ذاك يمكــن للنيابــة العامــة تحريــك

  .خطيرة، ما لم تكن قد تقادمت قانونيا أوجديدة 

منـــوط بقاضـــي التحقيـــق بوصـــفه قـــاض مـــن قضـــاة  الأصـــل الـــذي هـــو فيالتقـــاط المكالمـــات،  -

يـترك اـرمين الـذين  أنالحكم، هو محرم دستوريا إلا انه يحد من مداه من الناحية القانونية ولا يعقل 

دون من التكوين ومن التقـدم التكنولـوجي والإلكـتروني للقيـام بأفعـال إجراميـة قـد تمـس اتمـع يستفي

يحمــي  أنتعطــي نفــس الحــق وترتــب علــى نفــس المســتوى بالنســبة للمجتمــع حــتى يمكــن لــه  أندون 

لقاضي التحقيق، ولكن هناك بعض الحالات  رمين، فالتقاط المكالمات هو أصلانفسه من هؤلاء ا

 يعــط لم-فقــط فيحــق للوكيــل العــام للملــك  ،تعجالية الــتي لا يكــون فيهــا الملــف قــد أحيــل عليــهالاســ

ولتجربته الطويلة في ميدان القضاء، الالتمـاس مـن الـرئيس الأول لشخصيته نظرا  -الحق لوكيل الملك
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لفـة بواسـطة المراسـلة عـبر الأجهـزة المخت أولمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية، 

وفي حالـة الاسـتعجال القصـوى  ،حجزهـا أووسائل الاتصال عن بعـد وتسـجيلها واخـذ صـورة عنهـا 

يعــرض  أنعلــى  ،يــأمر الضــابطة القضــائية مباشــرة للقيــام ــذه الأمــور أنيمكــن للوكيــل العــام للملــك 

لا يقبل أي  خيرهذا الألتغييره، وقرار  أولتعديله  أوساعة لتبنيه  24ذلك على الرئيس الأول داخل 

جميــــع مــــا اخــــذ مــــن  إتــــلافطعــــن مــــن الطعــــون، وإذا مــــا رفــــض فــــان جميــــع الأوامــــر تــــتم توقيفهــــا و 

  .تسجيلات

بـالبطئ  في هـذه النقطـةالتشـريع الجـاري بـه العمـل  اذ يتسـم، سند النيابة العامة في المخالفات -

 200 أودرهـم  120ب  مخالفـة إلىفي ايـة المطـاف نصـل حيث ضاعف، الم والتراكم الإجراءات في

المشـروع جـاء لـذلك ... هـاغير و وكتابـة الضـبط  وكتابتهـا عمـل النيابـة العامـةمع يجر ذلك مـن درهم، 

النيابـــة العامـــة عنـــدما  أنبحيـــث  الإداري، والـــروتيناختـــزل فيهـــا الكثـــير مـــن اهـــود  نهجيـــة جديـــدةبم

ن مطالب بالحق المدني، وكو  أور في سند ولا يكون هناك متضر  أومخالفة محررة في محضر  أمامتكون 

تقــترح أداء قـــدر جـــزافي يســـاوي  أن لهـــايمكـــن ، المخالفــة معاقـــب عليهـــا بالغرامــة فقـــط ولـــيس الحــبس

وسـائل التبليـغ المتعـارف  أوبالبريـد المضـمون  ماإنصف مبلغ الغرامة وتبلغ هذا السند بوسائل التبليغ 

أيـام ويرجـع للمحكمـة  10م الأداء داخـل ن يعبر عـن عـدأض و اعتر في الالمخالف لحق مع عليها، 

ليعــرض عليهــا، وهــذا الإشــعار هــو مجــرد اســتدعاء حــتى تختــزل الإجــراءات وعــدد مــن الروتينــات، أمــا 

يــؤدي هــذا  المبلــغ محــدد الغرامــة في ســائر صــناديق محــاكم المملكــة الابتدائيــة  أنفــيمكن  عنــد القبــول

 .بمجرد الاطلاع على هذا السند

 

  :التحقيق
  

انون المســـطرة الجنائيــــة الحـــالي علــــى التحقيــــق الإعـــدادي، وينحصــــر حاليـــا أمــــام محــــاكم يـــنص قــــ

اختياريـــة بالنســـبة لجـــرائم صـــفة الاســـتئناف، وهـــو يوجـــد بكيفيـــة إجباريـــة بالنســـبة لـــبعض الجـــرائم، وب

  .أخرى

والتحقيـق كآليـة مـن آليــات البحـث الجنـائي لم يكــن دائمـا مبعـث ارتيــاح لـدى جميـع الفعاليــات  

قيـــة، فهنـــاك مـــن ينتقـــد وجـــوده ويطالـــب بالاســـتغناء عنـــه، وهنـــاك مـــن يطالـــب بالإبقـــاء عليـــه الحقو 

  . بمثابة ضمانة للمحاكمة العادلةوتدعيمه لأنه يعتبر
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يــرون أن التحقيــق يجــب أن يــزول مــن المســطرة الجنائيــة لأن نتائجــه هزيلــة،  ،فبالنســبة للمنتقــدين 

لا يـؤدي في الغالـب إلى نتـائج هـو مـا ن الاعتقـال، و تستلزم من إبقاء الشخص ره ةليطو ال وأن مدته

أن عــــدة أنظمــــة عريقــــة وخصوصــــا خاصــــة و أحســــن ممــــا ذهبــــت إليــــه  الشــــرطة القضــــائية في بحثهــــا، 

  .الأنجلوساكسونية لا تعرف قضاء التحقيق

أن وجـــود التحقيـــق يعتـــبر دعامـــة حقيقيـــة لحقـــوق الإنســـان وأنـــه ركيـــزة مهمـــة  ،يـــرى المناصـــرونو 

كمة العادلة، ويضمن حقوق الدفاع ويعول عليه في أنظمة قضائية راسخة، وبالخصوص لتحقيق المحا 

  .النظام اللاتيني وعلى رأسه النظام القضائي الفرنسي والمصري

فاســــتبقى نظــــام ، نظــــريتينالجــــاء المشــــروع للمحافظــــة علــــى التــــوازن بــــين  ،وبــــين هــــؤلاء وأولئــــك

ال لعـدم اللجـوء إليـه، ومـن المسـتجدات الـتي جـاء التحقيق الإعدادي ووسع من مجاله ولكن ترك ا

متد إلى المحـاكم ليلم يبق مقصورا على محاكم الاستئناف إذ هي ما سمي بثنائية التحقيق ،ا المشروع

  .أخرىحالات الات واختياريا في بعض الحيكون إجباريا في و الابتدائية، 

ق يعتـــبر إجباريـــا بالنســـبة للجنايـــات تم الإبقـــاء علـــى كـــون التحقيـــ ،فبالنســـبة لمحـــاكم الاســـتئناف 

يقـل عمـرهم الـذين المعاقب عليها بالإعدام وبالسجن المؤبد والجنايات المرتكبة مـن طـرف الأحـداث 

سنة، بالإضافة للجنح  30سنة، وأضيف إليها الجنايات المعاقب عليها بالسجن المحدد لمدة  18عن 

الامتيــاز  أمــام محــاكم الاســتئناف مثــل تحــاكم أن بعــض الجــنحبــ علمــا ،الــتي يوجــد فيهــا نــص خــاص

  .وفي باقي الجنايات يعتبر التحقيق أمرا اختياريا للنيابة العامة أن تلجأ إليه أو لا تلجأ إليه .القضائي

يكــون إجباريــا إذا وجــد نــص  إذ ،أمــا في المحــاكم الابتدائيــة فقــد أحــدثت آليــة جديــدة للتحقيــق

أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للجنح الخطيرة التي يصل خاص يحقق تلك الإجبارية ويكون اختياريا 

 5 إلى الحــاليفي التشــريع  أقصــى حــد للعقوبــة الجنحيــة يصــلســنوات، و  5حــد العقوبــة الأقصــى إلى 

سـنوات  10مثل جرائم المخدرات التي تصـل العقوبـة فيهـا إلى  ،سنوات باستثناء بعض الجنح الشاذة

  .سنوات 5يضاعف فيها إلى حد وبعض جرائم خيانة الأمانة التي 

الجنح بـغالبـا  تتعلـقسنوات  5هناك جنح يكون الحد الأقصى لها هو  ،بالإضافة إلى هذه الجنح

إلا أن تكتفي بفترة الحراسة النظرية لدى الشـرطة  في الوقت الحاليلم يكن أمام النيابة العامة و المالية، 

مـن  ذلـكأو أن تفـرج عـن الشـخص بمـا يحتمـل سـاعة،  72التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال 

  .فرار المعني بالأمرضياع الحقيقة أو و  متاهات قد تؤدي إلى إلحاق أضرار بالبحث الجنائي
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أصــــبح الآن بإمكــــان النيابــــة العامــــة أن تلجــــأ في التحقيــــق إلى المطالبــــة بــــإجراء تحقيــــق في  ،إذن 

  .سنوات كحد أقصى 5قضايا جنح تصل العقوبة فيها إلى 

أصــبحت غرفــة التحقيــق أمــام المحــاكم الابتدائيــة وغرفــة  ،وفيمــا يتعلــق باختيــار قاضــي التحقيــق 

علـى حسـب أهميـة المحكمـة ويعـين قاضـي التحقيـق بقـرار مـن وزيـر  ،للتحقيق أمـام محـاكم الاسـتئناف

يــة ولكـن بـاقتراح مــن الـرئيس الأول لمحكمـة الاسـتئناف أو بــاقتراح مـن رئـيس المحكمـة الابتدائ ،العـدل

  .بالنسبة للمحاكم الابتدائية

اســــتبقى المشــــروع جميــــع الأوامــــر  ،بالإضــــافة إلى هــــذه الشــــروط الــــتي أحاطــــت يكلــــة التحقيــــق

والقـرارات الــتي يتخـذها قاضــي التحقيـق في ظــل النظــام الحـالي وفي ظــل الإجـراءات الانتقاليــة، ولكــن 

  : من أهمهادعمتها بمستجدات 

قاضـــي التحقيـــق  بـــه يقـــومأصـــبح تعلـــق الأمـــر بمكتـــب محـــامي  يش، إذاففيمـــا يتعلـــق بمجـــال التفتـــ

 يقاضــ يتوجــبشخصــيا بحضــور نقيــب هيئــة المحــامين أو مــن يمثلــه أو بعــد إشــعاره بــذلك قانونيــا، و 

بمترجم أو بشخص يحسن التخاطب مع الشخص المستمع إليه سواء كان متهمـا  الاستعانةالتحقيق 

  .أو شاهدا أو خبيرا

ن الاعتقــال الاحتيــاطي هــو تــدبير جــد اســتثنائي لا يلجــأ إليــه إلا في كمــا تم التنصــيص علــى أ  

إذ إن قـابلا للاسـتئناف،  -وهـذا أمـر جديـد-الحالات الاستثنائية، كما أصبح الاعتقال الاحتياطي 

أن  لـه فقـطع رهن الاعتقال الاحتياطي لا يمكنه أن يسـتأنف قـرار قـاض التحقيـق، و وضالشخص الم

علــى هــذا الإجــراء ولكــن فــتح البــاب أمــام اســتئناف قــرار  الإبقــاءوقــد تم  يطالــب بــالإفراج المؤقــت،

قاضــي التحقيــق القاضــي بالوضــع رهــن هــذا الاعتقــال الاحتيــاطي، وهــذه ضــمانة إضــافية تؤكـــد أن 

  .المبدأ استثنائي

وأتـى المشــروع بمســتجد جديــد كبــير الحجــم ذو أبعـاد فلســفية واجتماعيــة تضــمن تــوازن المحاكمــة  

هـي تـدبير اسـتثنائي بمثابـة بـديل للاعتقـال الـتي هي مـا سمـي في المشـروع بالمراقبـة القضـائية، العادلة، و 

الاحتياطي، حيث لا يتـوفر قـاض التحقيـق في ظـل النظـام القضـائي الحـالي سـوى علـى آليتـين اثنتـين 

الحـالتين كلتـا و إما أن يجعله رهن الاعتقال الاحتيـاطي، أو أن يفـرج عنـه بكفالـة،  المتهم، للتعامل مع

  .ا محاسن ومساوئمله

فـــــالإفراط والإطنـــــاب في اللجـــــوء إلى الاعتقـــــال الاحتيـــــاطي، تعـــــرف ســـــلبياته والـــــتراكم داخـــــل  

الســــجون، ومـــــا يترتــــب عـــــن ذلــــك مـــــن مســــاوئ اجتماعيـــــة إنســــانية، وبالمقابـــــل فــــإن الإفـــــراج عـــــن 
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ولها، ممـا يـؤثر الأشخاص من شأنه في بعض الحالات أن يؤدي إلى عرقلة سير إجراءات التحقيق وط

علــى ضــياع الحقيقــة وعلــى حقــوق الأطــراف وحقــوق الضــحايا، فكــان مــن الــلازم إيجــاد آليــة جديــدة 

بديلـــة يمكـــن لقاضـــي التحقيـــق أن يســـتعملها لكـــي يحـــافظ في نفـــس الوقـــت علـــى هـــذه الآليـــة النبيلـــة 

وعدم اللجوء بإفراط  المستمدة من قرينة البراءة والتعامل مع المتهم على أنه بريء إلى أن تثبت إدانته

وفي نفس الوقت أن يبقى هذا المتهم رهن العدالة الجنائية، رهن قاض التحقيق لمساءلته  ،إلى اعتقاله

حيــث ولــذلك أحــدث نظــام المراقبــة القضــائية  ،والتحقيــق معــه ولكــل متابعــة محتملــة قــد تقــع في حقــه

مــثلا يمكــن  ،مــن المشــروع 161في المــادة  موجــود بعضــها ،نقطــة 18في المشــروع الحــالي مــن يتكــون 

  :التحقيق أن يأمر الطرف المتهم يلقاض

  ؛بعدم مغادرة الحدود الترابية التي يحددها قاض التحقيق -

أن يــأمره بعـــدم التغيـــب عـــن المســـكن المحـــدد مـــن طـــرف قـــاض التحقيـــق إلا وفـــق شـــروط أو   -

 ؛معنية

عوه إلى إشـعار قـاض أو يمنعه من الـتردد علـى بعـض الأمـاكن يحـددها قـاض التحقيـق أو يـد  -

 ؛التحقيق بكل تنقلاته خارج المكان الذي يحدد له

إلى التقدم بصفة دورية أمام مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات العمومية الـتي  هأو يدعو   -

 ؛يعينها  قاض التحقيق

خص أو يـــدعوه إلى الاســـتجابة إلى الاســـتدعاءات الموجهـــة إليـــه مـــن قبـــل أي ســـلطة أو شـــ  -

 تحقيق لهذا الغرض؛يعينه قاض ال

 ؛يخضعه التدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو المثابرة على تعليم معين أنأو   -

أو يطالبـه بتقـديم وثـائق الهويـة ولا سـيما  ،أو أن يغلق الحدود في حقه وسحب جـواز سـفره  -

 ؛جواز السفر إما لكتابة الضبط أو لمصلحة الشرطة أو الدرك

 جميـــع النـــاقلات أو بعضـــها أو تســـليم رخصـــته لكتابـــة الضـــبط مقابـــلأو يمنعـــه مـــن ســـياقة   -

لقاضــي التحقيـق في هــذه الحالــة أن يـأذن لــه بقيــادة نـاقلات لغــرض مهــني إذا   وصـل، ويمكــن

 ؛كان يتعيش من هذه المهنة

أو يأمر بالخضوع لفحص أو علاج أو لنظام للاستشفاء، ولا سـيما مـن أجـل إزالـة التسـمم  -

 ؛خاص المتابعين من أجل المخدرات وغيرهاوللأمر علاقة بالأش

 ؛أو كفالة مالية يحددها قاضي التحقيق مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمر -
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أو يمنعــــه مــــن مزاولـــــة بعــــض الأنشـــــطة ذات الطبيعــــة المهنيـــــة والاجتماعيــــة مـــــا عــــدا المهـــــام   -

 ؛الانتخابية أو النقابية

 ؛دون رصيدأو يمنعه من إصدار الشيكات ب  -

 ؛أو يمنعه من حيازة الأسلحة ويطالبه بتسلمها إلى الهيآت المختصة  -

تقـــديم ضـــمانات شخصـــية وعينيـــة يحـــددها قاضـــي التحقيـــق الـــتي ـــدف إلى  لىأو يـــدعوه إ  -

 ؛ضمان حضوره

أو يدعوه إلى إثبات مساهمته في التحملات العائلية أو أنه يدلي بما يفيد أنه يـؤدي بانتظـام   -

  ....كوم عليه لهاالنفقة المح

ا علاقــة يلجــأ إليهــا قاضــي التحقيــق كلمــا كانــت لهــ ،لــه أســباب نزولــهمنهــا هــذه الإجــراءات كــل 

  .قصد منها التقليص من حالات الاعتقال الاحتياطيبالجريمة التي يحقق فيها، وال

ها قاضــي التحقيــق، وإن غــيرت بعــض المشــروع جميــع الأوامــر الــتي كــان يصــدر اســتبقى  وبــالطبع 

هنـاك الأمـر و هنـاك الأمـر بالحضـور، و ، فالأمر بالاسـتقدام أصـبح يسـمى الأمـر بالإحضـار، امياتس

لم بحيـث ودعمـت مصـالح المطالـب بـالحق المـدني  ،هناك الأمر بالاعتقال الاحتياطيو بإلقاء القبض، 

كلمـا كانـت مصـالح   ،هـو الـذي يشـعر العـون القضـائي بـل أن قاضـي التحقيـق هـو الـذي يشـعره يعد

  .النفقات المالية من جراء الدعوى دولة يمكن أن تتحمل بعض الإكراهات المالية أوال

داخـل التحقيـق الإعـدادي باعتبـار قاضـي  55إلى  52في المواد مـن  ،التحقيق على فترتينجاء و  

 أفرد له قسم ثالث من الكتاب الثالث الذي ضم ثم ،التحقيق هو جزء من الهيآت المكلفة بالبحث

بابـــا ابتـــداء مـــن أحكـــام عامـــة  14، فيمـــا خصـــص 83مـــادة ابتـــداء مـــن المـــادة  130أو  120حـــوالي 

  .وتعيين قاض التحقيق واية باستئناف الأوامر القضائية الصادرة عن قاض التحقيق

  

  طرق الطعن
  

ضـــمانة أساســـية مـــن ضـــمانات المحاكمـــة  تعتـــبر طـــرق الطعـــن ســـواء العاديـــة منهـــا أو غـــير العاديـــة

  .وإعادة النظر ضالأمر هنا بالتعرض والاستئناف وبالنقويتعلق  ،العادلة
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الأحكــام ظلــت حيــث ، -394-393المشــروع بمقتضــى المــواد  هعالجــفقــد  ،التعــرضفيمــا يخــص  

المشروع لها وسـعى لحلهـا وبـالأخص فيمـا تصدى وقد  ،الغيابية مثار الكثير من الإشكاليات العملية

يقبـل تعـرض  لاانـه  مـن المشـروع 391جاء في نص المـادة و  ،يتعلق بتبليغ الأحكام التي تقبل التعرض

انون مــن قــ 39-38-37طبقــا لمقتضــيات الفصــول  يــه قبــل تبليغــه الحكــم الصــادر في حقــهلالمحكــوم ع

حاليـا ووحـد هـذه المـدة سـواء المنصـوص عليهـا  أيام 10مدة  المشروع علىكما أبقى ،المسطرة المدنية

  .لبس أو غموض لبالنقض تلافيا لك تعلق الأمر بالتعرض أو بالاستئناف أو

بدل التخيـير بـين كتابتـه في  تصريح لدى كتابة الضبط، على تقديم االتعرض أصبح مقصور كما   

أجــل تقـادم العقوبـة مقتصــرا  وينتهـي أجــل التعـرض بانتهـاء ،صـيغة جـواب أو تصـريح بكتابــة الضـبط

الأثر الـذي تـنص عليـه مقتضـيات  هسنف المترتب الأثربقي ما ، بينالعمومية دون غيرها ىعلى الدعو 

  .الحالي انونالق

مـــدلولا  منحهـــا المشـــروع فـــإن أثنـــاء التعـــرض، فيمـــا يخـــص النقطـــة المتعلقـــة بتســـليم الاســـتدعاءو  

الشــيء الــذي يتأكــد ، "يســلم الاســتدعاء للطــرف المتعــرض في الحــين:"حقيقيــا إذ جــاء فيــه كمــا يلــي

مشـــكل تســـليم الاســـتدعاء بعـــد  أنه، ذلـــك بنفســـمعـــه حضـــور المتعـــرض ليتســـلم هـــذا الاســـتدعاء 

 فكتابـة الضـبط وأمـام رئـيس المحكمـة بوصـفه الطـر   مكان موضـوع الكثـير مـن المنازعـات أمـا التعرض

  .المشرف على كتابة الضبط

جمــع الشــتات علــى و  المصــطلحات عمــل علــى توحيــدالمشــروع فــإن  ،الاســتئناف فيمــا يخــص أمــا

عهـا كلهـا في يمتم تجناف والنقض كانـت موزعـة بـين عـدة فـروع المقتضيات المتعلقة بالاستئ أن اعتبار

جعلـــت الاســـتئناف في المخالفـــات مقتصـــرا علـــى الـــتي المـــادة  وهـــي ،الفـــرع الخـــامس مـــن 393المـــادة 

أمـا العقوبـة القاضـية بالغرامـة وغـير المقرونـة بعقوبـة سـالبة  الأحكام التي تقضي بعقوبة سـالبة للحريـة،

ا طبقـــا للمقتضـــيات المنصـــوص ـــعـــن إلا بعـــد إثبـــات أداء الغرامـــة المحكـــوم تقبـــل الط للحريـــة فإـــا لا

  .من المشروع 415عليها في المادة 

 سـطرة الجنائيـةانون المهو عليه الأمر اليوم بالنسبة لقـ بخلاف ما ،بين الجنح 397 المادة وحدتو 

  .سواء تعلق الأمر بالجنح الضبطية أو الجنح التأديبية الحالي

لجميــع الأحكــام مهمــا كــان و بالنســبة لجميــع الأطــراف  ابــاب الاســتئناف مفتوحــ المشــروع جعــلو 

التنفيـذ أثنـاء سـريان المسـطرة في مرحلـة الاسـتئناف بصـريح عبـارة المـادة  إيقافوأبقى على  وقها،طمن
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غرفــة الجــنح الاســتئنافية هــي الــتي تنظــر في القضــايا المســتأنفة وتكــون  كــون إلىتعرضــت  الــتي ،398

  .ا فيهم الرئيس وبحضور النيابة العامة وكاتب الضبطبممستشارين  3من  ابمكونة وجو 

الأحكـام العامـة في  تنـاولو  تعـرض لـه المشـروع في الكتـاب الرابـع، فقـد ض،الـنقيخص  فيما أما

للنظـــر في الطعـــون  بعبـــارة الـــس الأعلـــى الـــنقض يقاضـــ عبـــارة الاســـتبدكمـــا تم ،  519 و 518المـــواد 

 انونن الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية والسهر على التطبيـق الصـحيح للقـمة بشأدبالنقض المق

ــــ تم الاحتفــــاظكمــــا  والعمــــل علــــى الإجتهــــاد القضــــائي، ــــنقض بالنســــبة لنفس الشــــروط ب ــــات ال طلب

  .ثارالأو  قبولالالشكلية وشروط 

ته يم نســخة مــن المقــرر المطعــون فيــه أو صــورة مــن مســودلكاتــب الضــبط بتســ  522المــادة تلــزم و 

يــتم و  يومــا يبتــدىء مــن تــاريخ تلقــي التصــريح، 20يتعــدى  مشــهود بمطابقتــه لأصــله داخــل أجــل لا

يومـا  60فهـو أجل إيداع المـذكرة  أما ،لمصرح أو لمحاميه خلال هذا الأجللم هذه النسخة إما ليتس

الملــف يرفــع كما أن مســتجد جديــد فيــه العديــد مــن الضــمانات، ووهــ ،مــن تــاريخ التصــريح بــالنقض

  .يوما 90اجل لا يتعدى لمجلس الأعلى داخل ل

تبليـــغ المـــذكرة علـــى مســـتوى يـــتم  ،الأجـــلداخـــل هـــذا  الأعلـــىللمجلـــس الملـــف يرجـــع عنـــدما و  

حيــث ينــذر الطــرف بــأن نســخة الحكــم موجــودة وعلــى المصــرح  ،المستشــار المقــرر للمجلــس الأعلــى

 30 أجـل قـدم مذكرتـه داخـلوالـذي يكـون بطبيعـة الحـال محاميـا أن ي ،بالنقض أو الشـخص النـاقض

 ب وفـق مـالـوبذلك فإن المقتضيات التي جاء ا المشـروع ستضـع حـدا لمـا يسـمى بسـقوط الط ،يوما

وفي هـذا ضـمانة لكـل المتقاضـين بمقتضـى هـذه الآجـال أو  ،ه الأمـر بالنسـبة للمسـطرة الحاليـةهو علي

  .هذه الإصلاحات التي جاء ا المشروع

قبــل إنشــاء إذ أنــه ، 564و 563المــواد فقــد تطــرق لــه المشــروع في  ،ظــربإعــادة النفيمــا يتعلــق  أمــا

كانت أحكام المحاكم تنقض أمام المحاكم الفرنسية وكـان اجتهـاد هـذه المحكمـة يسـير   ،الس الأعلى

 هذا الطعن غير منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية وبالتالي فهو طعن غـير مقبـول، أنفي اتجاه 

قبـول  إلى بـه ترغـم أنـه طـرأت حـالات ووقـائع أد سـارفي نفـس الم الـس الأعلـىسار اجتهاد  وقد

لعـــدم وجـــود نـــص قـــانوني تســـتند إليـــه محكمـــة  العـــدل والإنصـــاف مبـــادئعـــادة النظـــر اســـتنادا إلى إ

  .النقض
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أصـــبح  الـــس الأعلـــى فخ هـــذا الاجتهـــاد يتم ترســـو ، بـــدأ في فترتـــه الأولى بطريقـــة محتشـــمة وقـــد 

عنــد :"الــذي جــاء فيــه ســطرة الجنائيــةالم انونمــن قــ 290المــادة  إلىقبــل الطعــن بإعــادة النظــر اســتنادا ي

الأم الـتي هـي المسـطرة  للمسـطرة جـعفإنـه ير  عدم وجود نص يمكـن تطبيقـه بالنسـبة للقضـايا الجنائيـة،

أخـيرا انتهى على أن الس الأب علما هذا هو السند الوحيد الموجود لدى الس الأعلى،و ، "المدنية

أنــه لا يقبــل بوقــال  ،تراجــع عــن الاجتهــاد الأول القاضــي بــالطعن بإعــادة النظــرال إلى رفــهغبمجمــوع 

  .سطرة الجنائيةالم انونصيص عليه في قنالطعن بإعادة النظر لأنه لم يتم الت

يهـا وحدد الحالات التي يقبل ف جاء المشروع ليحل هذه الإشكالية بصفة ائية وقطعية، لذلك،

تصــحيح الأخطــاء الماديــة و وثــائق مــزورة اعــترف بزوريتهــا  إلىالاســتناد  في حالــةالطعــن بإعــادة النظــر 

سـطرة الم انونجـاءت لسـد الـنقص الـذي كـان يشـوب قـالـتي المعطيـات وهـي  ،وهذا هو الـرائج حاليـا

 .روعوهو ضمانة جديدة أضيفت إلى مجموعة من الضمانات التي جاء ا المش ،الحالي الجنائية

  

  :ةمراحل المحاكم
  

  :الإجراءات المسطرية أمام المحاكم الابتدائية كما عالجها المشروع
  

  :أساسية مبادئلفصول المنظمة لهذه المسطرة عدة ا من خلال ع و توخى المشر 

على كرامة المتهم أو المشتبه به حتى يحاكم في ظروف عادية ودون تعرضه  فاظالح: أولا -

  ؛للإهانة

وية دور المحكمة في مناقشة جميع وسائل الإثبات والتراجع عن الحجية القطعية تق :ثانيا -

  ؛للمحاضر والتقارير الأخرى

تزال بعض الإجراءات والأخذ ببعض الآليات من شأا إصدار أحكام في وقت خا: ثالثا -

  .وجيز

ؤخـذ للمـتهم من المشروع التصوير داخل القاعة أو أن ت 303لفصل امنع ، بالنسبة للمبدأ الأول

مقتضــى جديــد مــن شــأنه حمايــة   وهــذا ،أو المشــتبه بــه صــور وهــو في قفــص الإــام إلا بــإذن الــرئيس

لا يمكـــن  يحـــاكم وهــو حــر طليــق كــان المــتهم  إذاانــه بالنســبة لجـــرائم الجلســات  وجــاء كرامــة المــتهم،

   .اعتقاله لإحداثه لضوضاء داخل القاعة نظرا لنفسيته وظروفه
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مـن  372الفصـل [[[   منهـا إيقـاف الـدعوىدف الهـآليات  ةالمشروع بعد أتى ،انيبالنسبة للمبدأ الث

  :]المشروع

 أن والـتي يمكـن بواسـطتها للسـيد وكيـل  الملـك 41 للجرائم المنصوص عليها في الفصـل فبالنسبة 

جاريــة يعتــبر ففــي هــذه الحالــة إذا لم يجــر ســداد وكانــت المحاكمــة  ،يجــري بشــأا ســداد بــين الأطــراف

هذا إجـراء و  لم تكن قد سقطت  بالتقادم، ما الدعوى من طرف النيابة العامة اوقفملمشتكي اتنازل 

  .بقطع المحاكمة من أصلها

مـن أجـل  المبـدأ وقـد اعتمـد ،قضـاة ثلاثـةأن المحاكمـة تجـري بذلـك الأخذ بمبـدأ  القضـاء الفـردي 

لمشـروع ا أىوسـع فيـه وارتـلكـن لـوحظ أن هـذا المبـدأ تم الت توفير الضمانات من أجل محاكمة عاديـة،

ذه هـو ، ويمكـن اختصـارها في قـاض منفـرد يمكن أن تأخذ هذا الحجم من القضـاة أن هناك جرائم لا

 الــوزارة ورقــة في هــذا الموضــوعقــد أعــدت و  ،الأدنى لا يتعــدى ســنتين هاحــدالجــرائم هــي الــتي يكــون 

تتجــاوز  قــاض منفــرد   فيهــا تبــتبــين أن القضــايا الــتي تــروج أمــام المحــاكم الابتدائيــة يمكــن أن يحيــث 

بثلاث قضـاة    محاكمة بخصوص هذه الجرائم اءجر هناك هدر للطاقات من أجل أن إ وبالتالي، 75%

  .بدل قاض منفرد

المسـطرة الحاليــة و ، الأمــر القضـائي في الجــنحبمسـطرة مـن أجـل اختــزال الإجـراءات أتــى المشـروع و  

مـــن طـــرف القضـــاء، ولكـــن المشـــروع أتـــى  يبـــت فيهـــا بواســـطة أمـــر قضـــائيتتعلـــق بالمخالفـــات الـــتي 

  .وما يليها 373بمقتضيات جديدة في المواد 

ي بالسـند التنفيـذ أعطى الاختصاص لقاضـي النيابـة العامـة وهـو يسـمى ،وفيما يتعلق بالمخالفة 

، ويتعلــق الأمــر بالمخالفــة الــتي يعاقــب عليهــا بغرامــة فقــط ثم هنــاك الــذي يصــدره قــاض النيابــة العامــة

هـذه الجـنح المشـروع أعطـى و ، لا يظهر فيها مطالب بالحق المدنيعاقب عليها بغرامة فقط و الجنحة الم

  .فيها للقاضي المنفرد حق البت

  

  :  ت المحاكمة أمام محاكم الاستئنافإجراءا
  

أـا لا تنظـر إلا في الأحكـام الـتي سـبق النظـر ختصاص محكمة الاستئناف ا يستفاد من اشتقاق

يئا جديـدا بخصـوص محـاكم شـ حـددالمشـروع ئية أقـل منهـا درجـة، لكـن فيها مـن طـرف جهـات قضـا

  .الاستئناف
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، ولم أمـام غرفـة الاـام هقضاء التحقيق بعدما كان أمام المحاكم الابتدائية أصبح تستأنف قراراتف 

 ،تقاليـةبعـد الإجـراءات الانو  .ايـات الـتي ظلـت لا تقبـل الاسـتئنافيكن هـذا الحـظ عنـد أحكـام الجن

فـلا يعقـل  ،، وتناولت عدة أقلام هذه الحالة الشـاذة تقريبـا في الجنايـاتمن القيل والقال حدث كثير

أن تكــون أحكـــام في الجـــنح وفي بعـــض المخالفـــات تأخـــذ حظهــا مـــن الاســـتئناف وترفـــع أمـــام درجـــة 

، بينمــا لا أكثـرلتعـدل مـن الحكـم أو أـا تتـاح لهــا فرصـة ثانيـة علـى الأقـل للتمحـيص  ،قضـائية ثانيـة

  .السجن المؤبدح مثل هذه الفرصة لأحكام أحيانا تعاقب بالإعدام وبتتا 

فــإن الجهــة  ،إذا كــان الجميــع متفــق علــى أن أحكــام الجنايــات يجــب أن تقبــل الاســتئناف ،لكــن 

طـرح ضـعيف ، فالبعض يرى أن هـذا المن اقتراح إلى آخرالتي ترفع لديها تلك أحكام ظلت تختلف 

عــدة فرضــيات لقبــول أحكــام الجنايــات إلى الاســتئناف وكانــت   ، فطرحــتأمــام جلــل أهميــة المشــروع

 تمإلى  ،كلمـــا وضـــع طـــرح إلا وتعترضـــه عـــدة صـــعوبات وعـــدة مشـــاكل تطبيقيـــة وأحيانـــا موضـــوعية

مجلــس النــواب إلى أن هــذه الأحكــام تقبــل الاســتئناف في ناقشــة المفي ايــة المطــاف وبعــد  اءهتــدالا

، فالأحكـام ون المقارنسواء على القانون المغربي أو القان أمام نفس المحكمة، وهذا شيء ليس بجديد

، كانـت تسـتأنف إلى الغرفـة الجنحيـة  قرارات قاضـي التحقيـقو  الحالي سطرة الجنائيةالم انونقسابقا في 

انية غير الغرفة الجنائية لنقول أن أحكام الجنايات تستأنف أمام غرفة جنائية ث فلم يكن هناك جديد

الطرح قد لقي ارتياحا كبيرا من طرف الباحثين القـانونيين سـواء في ميـدان القضـاء ، وكان هذا الأولى

  .أو المحاماة

محـــاكم الاســـتئناف  ففـــي ،الجديـــد في المشـــروع هـــو مـــا اصـــطلح علـــى تســـميته بالغرفـــة الجنحيـــةو 

وسميـت ـذا الاسـم في المشـروع أي أـا تسـتأنف إليهـا  ،سيصبح في المشروع غرفـة جنحيـة اسـتئنافية

لأحكام الابتدائية، وهذا شيء ليس فيه جديد وإنمـا فيـه اختـزال لـبعض الإجـراءات وتبسـيط لـبعض ا

لكـن الجديـد بالنسـبة للمشـروع هـو مـا  ،المساطر لربح الوقت وتخفيف العـبء علـى الجهـاز القضـائي

 مهمتهــا فيتــتلخص و قضــاة  3، فالغرفــة الجنحيــة مكونــة مــن صــطلح علــى تســميته بالغرفــة الجنحيــةا

  : ينشيئ

أنـــه تســـتأنف إليهـــا قـــرارات قضـــاة التحقيـــق  :لهـــا دور تـــأطيري ولهـــا دور قضـــائي يتمثـــل في: أولا

لقضـايا كمـا تسـتأنف إليهـا أيضـا االأوامر الصادرة عـن قـاض التحقيـق،   وتستأنف إليها كذلك جميع

  .المتعلقة بتنازع الاختصاص
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مـن الناحيـة المسـطرية  هـمعملفهـي تـؤطر قضـاة التحقيـق وتراقـب  ،وفيما يخـص دورهـا التـأطيري 

لأن رئــيس الغرفــة الجنحيــة ســيعد تقريــرا عــن نشــاط كــل قــاض ســواء مــن ناحيــة  ،ومــن ناحيــة التســيير

التحقيـــق توجهـــات تخـــص  بـــل أنـــه يمكنـــه كــذلك أن يوجـــه إلى قضـــاة... الكــم أو الجـــودة أو التســـيير

، وكــــذا إلى القضــــاة البــــا بتبليغهــــا، كــــأن يصــــدر عــــن الــــس قــــرارات مــــا فيكــــون مطبعــــض المبــــادئ

  .المستجدات المتعلقة بالناحية القضائية

 ،كــذلك تقــوم الغرفــة الجنحيــة بمراقبــة الســجون وزيــارة الســجناء خاصــة في الاعتقــال الاحتيــاطيو 

مــن  للملـك ، وتعـد تقـارير وترفعهـا إلى الـوكلاء العـامينبحـث في ملفـامم الشـكايات وتى مـنهوتتلقـ

دور فاعل فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسـان وفعاليـة القضـاء الغرفة ذه لهسيكون و ، فيها أجل النظر

  .وسرعته وشفافيته

  

 

  :قضاء الأحداث
  

، عمــــل المشـــــروع علـــــى ملاءمــــة قـــــانون الأحــــداث مـــــع المواثيـــــق فيمــــا يتعلـــــق بقضــــاء الأحـــــداث

والاتفاقيـــــات الدوليـــــة خصوصـــــا تلـــــك الـــــتي صـــــادق عليهـــــا المغـــــرب، وفي هـــــذا الإطـــــار فـــــإن جميـــــع 

ات تسير في سياق الملاءمـة بـين قـانون الأحـداث ومـا جـاءت بـه المواثيـق الدوليـة وخصوصـا المستجد

  .اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بكين النموذجية لجنوح الأحداث وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة

ســنة، والغايـــة مــن هـــذه المقتضــيات هـــي  18أول المقتضــيات هــي رفـــع ســن الرشـــد الجنــائي إلى  

ووقايتــه مــن الإجــرام ثم إصــلاحه وتفــادي إيذائــه إذا انخــرط في عــالم الإجــرام، وبــذلك  حمايــة الحــدث

، وقـرر حمايـة للحـدث يحمـي الحـدث الجـانح إذ ،وضـعيات ثلاثـة يرمي المشـروع إلى حمايـة الحـدث في

رشـح للضـلوع المضحية الجريمة، ثم وهذا هو المستجد الذي كان رهان هذا المشروع هو حماية الطفل 

الأطفـــال المســـمون بأطفـــال في وضـــعية صـــعبة مـــن جـــراء اخـــتلاطهم بمجـــرمين أو  مجـــرام، وهـــفي الإ

هـو  الحمايـة  إنمـالأن القصـد لـيس هـو العقـاب  تـه،هؤلاء أيضا أحدث لهـم المشـروع حمايو منحرفين، 

  .وتفادي ضلوع الأطفال في الانحراف

البحـث أو سـلامة  انت ضـرورةولا يمس بحرية الحدث إلا إذا تعذر تسليمه لمن يتولى رعايته أو ك

المشــروع أوليـاء الحــدث وفعاليـات اتمـع المــدني في كـل بحــث وفي   أشـرك، وقـد الحـدث تقتضـي ذلــك
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ق في إجباريـة المـؤازرة مـن طـرف الحـ ولـه ،ا علـى الحـدثبير التي يحكم ـلتداكل متابعة وأثناء تنفيذ ا

  .المحامي

غـــير أنـــه  ،قضـــاء متخصـــصتنظـــيم المســـألة بيـــة يـــتح المشـــروع للملائمـــة مـــع الاتفاقيـــات الدول لمو 

، وفي هذا الإطار نص على شرطة فلك القضاء الجنائي تكون متخصصة أجهزة تدور فيتوجد عدة 

قضائية مختصة بالأحداث ونص في مجال النيابة العامة على تخصـص قضـاة مـن النيابـة العامـة بقضـاء 

ئناف ووكيـل الملـك لـدى المحكمـة الابتدائيـة الأحداث، فيعين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاست

قضـــــاة للأحـــــداث بقـــــرارات لـــــوزير العـــــدل بـــــاقتراح مـــــن رؤســـــاء المحـــــاكم الابتدائيـــــة أو القاضـــــيا مـــــن 

  .الاستئنافية

الجلســــات الــــتي تنعقــــد للنظــــر في قضــــايا الأحــــداث لا يمكــــن أن يرأســــها ســــوى قضــــاة  كمــــا أن

شـريحة الخاصـة مـن السـاكنة ة المستضـعفة وهـذه الللأحداث، وهذا كلـه إمعـان في مراعـاة هـذه الطائفـ

  .الوطنية

تم التنصـــيص علـــى ســـرية الجلســـات وســـرية  ،وإمعانـــا أيضـــا في احـــترام خصوصـــيات الأحـــداث 

الأحكام ولا يسمح بحضور جلسات الأحداث إلا للدفاع والقضاة والهيئات المعنيـة بشـؤون الطفولـة 

، كمــــا تم التنصــــيص علــــى فصــــل قضــــايا ل الحــــدثالــــتي يخــــول لهــــا رعايــــة الطفــــوالأقــــارب أو الجهــــة 

مـــالم يتعـــارض الأحـــداث عـــن الراشـــدين وتـــأخير قضـــايا الأحـــداث إلى أن يبـــت في قضـــايا الراشـــدين 

  .، وظل التحقيق إجباريا في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداثذلك مع مصلحة الحدث

دمــاج المــتهم الــذي يبلــغ كفيلــة لإالتــدابير الالبحــث الاجتمــاعي دوره هــو البحــث عــن وأصــبح  

التـــدابير الـــتي قـــررت لفائـــدة الأحـــداث  أن ، إذســـنة في اتمـــع بكيفيـــة ناجحـــة 20عمـــره أقـــل مـــن 

فقــد أصــبحنا نجــد أن الجمعيــات المخــول لهــا رعايــة الأحــداث  ،إشــراك اتمــع المــدني أيضــاتقتضــي 

  .متواجدة على الساحة في إطار تطبيق التدابير التي تقضي ا المحاكم

تــدابير الحراســة المؤقتــة المنصــوص  :، وهــيالمشــروع نــوعين مــن التــدابير ، أحــدثوفي هــذا الصــدد 

، وتـــدابير قيـــق الإعـــداديـــا خـــلال البحـــث التمهيـــدي أو التح ىيقضـــ الـــتي 471عليهـــا في المـــادة 

كلهـا هـي  و ، 481الموجـودة في الفصـل تصدرها المحكمة بعد صدور حكـم و  الحماية أو التهذيب التي

  .وية أو تدابير للعلاج والاستشفاءير تربتداب

، فهنــاك ســنة 30بالإعــدام وبالســجن المؤبــد وبعقوبــة  ص أنــه اســتثناء لا يحكــم علــى الحــدثونــ 

بعــض الأحــداث الــذين يرتكبــون جــرائم خطــيرة جــدا وأن حــالتهم لا يكــون ممكنــا فيهــا علاجهــم أو 
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فتح المشروع الباب أمام قضـاة الأحـداث  ذيبهم وتربيتهم بواسطة التدابير وحدها، ففي هذا اال

علـيهم بالعقوبــات المشــار ، غـير أنــه لا يمكـن أن يحكــم تـدابير الحمايــة والتهـذيب بعقوبــاتبـأن تقــرن 

  .، وأما باقي العقوبات فإا تخفض إلى النصفإليها

لطعـن وهنـاك إمكانيـة ل ،سنة 15فإن أقصى مدة سجن أن يحكم ا على الحدث هي  ،لذلك 

التـدابير الـتي و ، ة التقاضـي علـى الأقـل في درجتـينإمكانيـ إلى بالإضـافة ،الأحكام وفي التـدابير في كل

داث كلمــا اســتدعت ذلــك الأحــ يا علــى الحــدث تكــون دائمــا قابلــة للتغيــير مــن قبــل قاضــــيحكــم 

  .مصلحة الحدث

وضـــعية بكـــوم الأحـــداث ال هـــذهفقـــد عـــرف المشـــروع  ،وبخصـــوص الحـــدث في وضـــعية صـــعبة 

سنة الذين تكـون سـلامتهم البدنيـة أو الذهنيـة أو الأخلاقيـة أو التربويـة معرضـة  16الغين أقل من الب

أو معــروفين بســوء  حــرفين أو لكــوم معرضــين للانحــرافللخطــر مــن جــراء اخــتلاطهم بأشــخاص من

أو هم سيرم أو السوابق في الإجرام أو إذا تمردوا على سلطات آبائهم وحاضـنيهم أو الأوصـياء علـي

، أو لأــم اعتــادوا الهــروب مــن المؤسســة الــتي يتــابعون فيهــا دراســتهم أو المقــدمين علــيهم أو كــافليهم

  .، أو لعدم توفرهم على مكان صالح يستقرون بها مقر عائلتهمتكوينهم أو هجرو 

وهــذه مقتضــيات أخــذت مــن صــميم اتمــع المغــربي قصــد حمايــة هــذه الشــريحة الــتي تراهــا يوميــا  

  .ندماج في الجريمة وتقف مكتوفي الأيدي دون حمايتها من براثن الجريمةمعرضة للا

  

  :قاضي تنفيذ العقوبة
  

في التشـريع الحـالي  مهمــة تنتهـي حيـث  ،هـذا النـوع مـن القضـاءلأول مـرة القـانون المغـربي يعـرف 

السـجون  القضاء مع المتهم بمجـرد صـدور الحكـم، ويوكـل أمـر تنفيـذ الحكـم إلى الإدارة ممثلـة في إدارة

المشــروع الجديــد أصــبح  ىو تتقطــع كــل صــلة بــين ســلطة القضــاء وهــذا الشــخص، أمــا الآن فبمقتضــ

بعـدا جديـدا في مفهومـه الفلسـفي والاجتمـاعي وألا تبقـى آليـة لإعطائها  القضاء يتتبع تنفيذ العقوبة

عتبــارهم الغايــة هـي إصـلاح الأشــخاص وإعـادة إدمــاجهم في اتمـع باو  ،مجـردة عـن العمــل القضـائي

  .أفراد صالحين وليس الانتقام منهم ومعاقبتهم بشكل لا يمثل أي فائدة للمجتمع
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د قضــاة المحكمــة الابتدائيــة يعــين حــالتحقيــق تطبيــق العقوبــة الــذي هــو أ يوأوكــل المشــروع لقاضــ 

زور المؤسســات أنــه يــ: عــدة مهــام مــن بينهــا ، ولــهله عــن رؤســائهوزير العــدل ضــمانا لاســتقلالــبقــرار 

فيمـــا  تنظـــيم المؤسســـات الســـجنية وتســـييرها، ويتبـــع تطبيـــق القــانون المتعلـــق بية مـــرة كـــل شـــهرالســجن

يطلـــع علـــى ســـجلات و ، وممارســـتهم لحقـــوقهم داخـــل الســـجون ديـــب الســـجناء وبحقـــوقهميتعلـــق بتأ

ح لـه دور جديـد وأصـب ،حول العفو والإفراج المقيـد هيبدي قاضي تطبيق العقوبة مقترحات، و الاعتقال

                     ...تأشير على الملف واعتباره قد استوفى كافة شروطهه البدني بالفي الإكرا
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  :المناقشة العامة
  

  

  
 

  
 

 

 

 

 



 37

  :المناقشة العامة
 

 

مداخلات ومناقشات السادة المستشارين انصبت بالأساس على الإشادة ـذا المشـروع باعتبـاره 

وعا تاريخيا في غاية الأهمية لما يحققه من خطوات لتكريس عدالـة دستورا للمحاكمات العادلة، ومشر 

جنائية متطورة تـبرز اختيـار الدولـة في ظـل العهـد الجديـد والتحـولات السياسـية الكـبرى، ومـا تضـمنه 

  .التصريح الحكومي

المشروع يسعى لتحقيق هاجس التوازن الصعب بـين ضـمان حريـة الفـرد وتـوفير حقـه في  أنكما 

، وذلـــك مـــن ة، وتـــامين نتيجـــة المعاقبـــة عليهـــامـــة عادلـــة، وحـــق اتمـــع في مكافحـــة الجريمـــتـــوفير محاك

  .خلال مسطرة واضحة وحازمة

هــذا المشــروع وكــذا اهــودات  إعــدادهــذا وقــد تم التنويــه بالــدور الــذي قامــت بــه وزارة العــدل في 

  .التي بذلت في مجلس النواب عند الدراسة والتي مكنت من تحسين النص

يفـت المتــدخلين استحضــار المراحــل الــتي مــر منهـا المشــروع قــانون المســطرة الجنائيــة الــذي اعــد  ولم

. الإنســـانمـــن طـــرف كفـــاءات قضـــائية وطنيـــة، حيـــث تم عرضـــه علـــى الـــس الاستشـــاري لحقـــوق 

يــتم عرضــه علــى  أنوجمعيــات حقوقيــة وقانونيــة متخصصــة كمــا تم عقــد نــدوات عديــدة بشــأنه قبــل 

  .ساهمت المناقشة داخله في اغناء المشروع وتحسينه  مجلس النواب الذي

 أمــــاممشــــروع لقــــانون المســــطرة الجنائيــــة في تــــاريخ المغــــرب ينــــاقش  أولوقـــد اعتــــبر هــــذا المشــــروع 

مكونــا مــن غــرفتين، ممــا مــن  أصــبحالبرلمــان المغــربي  إنمؤسســة تشــريعية ، ومــا يعــزز هــذه الخصوصــية 

المرسـومة ويغطـي  الأهـدافلق مشروع متكامـل ينسـجم مـع يوسع دائرة الدراسة والنقاش لخ أنشانه 

مـن لــدن  إعـدادهخـذ عليـه يؤ انـه  إلاالحلـول الكفيلـة بالتغلـب علـى  السـلبيات الـتي أفرزـا الممارسـة، 

السلطة القضائية وتقديمـه مـن طـرف الحكومـة ممـا اعتـبر سـابقة في  إلىلجنة مكونة من قضاة  ينتمون 

  .هذا اال

 إذحيـــز الوجـــود  إلىهـــذا المشـــروع قـــانون  إخـــراجاؤل عـــن الـــدوافع وراء تـــأخير هـــذا وقـــد تم التســـ

علــى قــانون مســطرة جنائيــة يحمــل بصــمات المســتعمر ويطغــى عليــه  1959اقتصــر العمــل منــذ ســنة 



 38

والـــذي يـــؤرخ لمرحلـــة  1974الانتقاليـــة لســـنة  الإجـــراءاتيـــتم وضـــع ظهـــير  أن، قبـــل الأمـــنيالهـــاجس 

  .ها الضمانات القانونيةسياسية استثنائية تنعدم في

لهـذه المشـروع وضـع قـانون  إعـدادهاكما تم الاستفسـار عـن سـبب اختيـار الحكومـة لطريقـة عنـد 

تعديلات على قانون المسـطرة الجنائيـة الحـالي بـالتتميم والتغيـير والنسـخ، وفي هـذا  إدخالجديد بدل 

د الدراســــة لاســــتيعاب ضــــرورة استحضــــار مقتضــــيات القــــانون الحــــالي عنــــ إلىتمــــت الــــدعوة  الإطــــار

  .المستجدات التي جاء ا المشروع ومعرفة القيمة المضافة التي حققتها التجارب السابقة

عن مدى نجاح هذا المشروع في مواجهة الصعوبات  أخرىالسادة المستشارون تساءلوا من جهة 

ن وتحقيـق المحاكمـة العادلـة الواقعية الـتي طرحتهـا الفـترة الانتقاليـة، والـدفع بمراقبـة سـليمة لتطبيـق القـانو 

جديـدة مـن الجـرائم  ومراعـاة مبـادئ الشــريعة  أنـواعوالملاءمـة مـع مقتضـيات القـانون الجنـائي لمواجهـة 

، وسد الثغرات الـتي عرفهـا القضـاء المغـربي لاسـيما علـى الأصل، وتوفير ضمانة البراءة هي الإسلامية

المتضــاربة، وخلــق تنميــة اقتصــادية  كــامالأحمجموعــة مــن  إصــدارمــن خــلال  الأعلــىمســتوى الــس 

تم  الإطـاردائمة من خلال تخفيف المساطر القضائية وتحقيق عدالـة جنائيـة تجلـب المسـتثمر وفي هـذا 

الاستفسار عن كيفية تعامل المشروع مع الجرائم ذات الطابع الاقتصـادي والمـالي لان التوجـه الزجـري 

  .نهم الأجنبيلا يشجع على جلب الاستثمار خصوصا 

ولقــد حظــي موضــوع الحراســة النظريــة بمناقشــة مستفيضــة مــن طــرف الســادة المستشــارين الــذين  

ابـــرزوا أن الإجـــراء يمـــس بحريـــات المـــواطنين مـــن جهـــة، ويعـــد مـــن الإجـــراءات الســـابقة لســـير المحاكمـــة 

  .العادلة

رطة وفي هذا السياق، تم استحضار الخروقات التي تمارس على ارض الواقع من طرف ضباط الش

التعامل  أوبأسلوب إنجاز المحاضر  الأمرالقضائية في غياب لأبسط الضمانات القانونية، سواء تعلق 

  .أماكن الحراسة النظرية أومع المشتبه فيهم، ومراعاة الآجال القانونية 

هــذا المشــروع جــاء بمقتضــيات جديــدة في هــذه المرحلــة  أن إلىوعلــى هــذا الأســاس تمــت الإشــارة 

 إلىالاســتماع  أنامي في الاتصــال بموكلــه في حالــة تمديــد مــدة الحراســة النظريــة ممــا يــبرز منهــا حــق المحــ

المشـــتبه فيـــه مـــن طـــرف الضـــابطة القضـــائية في المراحـــل الأولى  للبحـــث التمهيـــدي يـــتم دون حضـــور 

ع المحامي، ويمس بالتالي بمبدأ المحاكمة العادلة الـذي يتطلـب إعطـاء المحـامي حـق مـؤازرة موكلـه في جميـ

ولتعزيـز .أي ملاحظـات تسـجل في المحضـر إبـداءمراحل المسطرة بدل حضوره في حالة التمديـد دون 

الضــمانات القانونيــة الممنوحــة تمــت المطالبــة بممارســة مراقبــة مســتمرة علــى أعمــال ومحاضــر الضــابطة 
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دخلين اقـترح احد المت أنالقضائية بما فيها إجراءات الحراسة النظرية من طرق النيابة العامة، ونسجل 

  .تعيين قضاة يشرفون على الضابطة القضائية لتوجيه عملية البحث وتحرير المحاضر

ضـابط الشـرطة القضـائية  إشـعار إلـزاموارتباطا ذا الموضوع، فقد لـوحظ ان المشـروع يـنص علـى 

ل مرحلـة الوضـع تحـت الحراسـة دون ترتيـب أي جـزاء في حالـة الاحـتلا أثناءعائلة المحتفظ به  بإشعار

  .القانونية بالآجالذا المقتضى في حالة عدم التقيد 

الوضـع تحـت  إجـراء اتخـاذ ائية لوكيـل الملـك عنـدضـابط الشـرطة القضـ إخباريتعلق بضرورة  وفيما

  .إشعاربمجرد  أمبموافقة صريحة منه  الأمريتعلق  كان  إذاالحراسة تم التساؤل عما 

حــول الكلفــة الماليــة للمشــروع  الإيضــاحات هــذا وقــد طالــب الســادة المستشــارين بمجموعــة مــن

يقوم به القضاء الفردي في التخفيف مـن الـبطء  أنعن الدور الذي يمكن  وإحصائياتوانعكاساا 

 الإنسـانفي معالجة الملفات وتـراكم القضـايا ، والتوصـيات الصـادرة عـن الـس  الاستشـاري لحقـوق 

الات تفتــيش مكتــب المحــامي والجهــات المنــوط ــا والــتي تم الاسترشــاد ــا في هــذا المشــروع وكــذا حــ

  .بذلك

لان العـــبرة  الأصــلكمــا تم التســـاؤل عــن الضـــمانات الفعليــة الممنوحـــة لتطبيــق مبـــدأ الــبراءة هـــي 

المسـتجدة  الإجـراءاتما هي العمل على حسن  تطبيقه وتفعيله، وعن  ليست التنصيص عليه بقدر

شــهرا بعــد النشــر   12المباشــرة، وعــن ســبب اختيــار مــدة في حالــة تقــديم الشــكاية اهولــة والشــكاية 

  .حيز التطبيق إلىلخروج هذا المشروع  كأجل

ومـــن بـــين المؤاخـــدات الـــتي طرحهـــا العديـــد مـــن الســـادة المستشـــارين التخلـــي عـــن مبـــدأ اانيـــة، 

ت الموقـــف للطعــن بـــالنقض في الــدعوى المدنيـــة التابعــة، الســـماح بالتقــاط المكالمـــا الأثــرالتراجــع عـــن 

 أو عــدم قبــول الطعــن، عــدم استشــارة الهاتفيــة المحــرم دســتوريا، مصــادرة حــق محكمــة الطعــن في قبــول

الــنص تجنبــا للعبـارات الفضفاضــة الــتي قـد تــؤدي الى التأويــل، عــدم  إعـدادفي اللغــة عنــد  الأخصـائيين

لحضـور في التمييز بين المطالب بالتعويض و المطالب بـالحق المـدني، الاخـتلاف في تفسـير ضـمانات ا

الاسـتثنائية الـتي تغيـب فيهـا الضـمانات القانونيـة،  الأحكـامعلـى  الإبقاءحالة الاعتقال الاحتياطي، 

للتنصــيب كمطالــب بــالحق المــدني في  -دون غيرهــا –الجمعيــات المتمتعــة بصــفة المنفعــة العامــة  إدراج

تطرحـه هـذه المـدة الجرائم الـتي تمـس مجـال اهتمامهـا خـلال اجـل خمـس سـنوات مـن تأسيسـها مـع مـا 

عملية غياب التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي  إشكالاتوكذا الإقرار بصفة المنفعة العامة من 

  .انعدام دور فعلي لمراقبة الغرفة الجنحية لمهام ضباط الشرطة القضائية
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ذلــك يعــد مكســبا هامــا للوصــول  أنوفيمــا يحــص الاعتقــال الاحتيــاطي وقابليتــه للطعــن، اعتــبر 

، كمــا انــه لم يــتم تفســير الإجــراءالمشــرع لم يحــدد الحــالات الــتي يقــرر فيهــا هــذا  أناكمــة عادلــة إلا لمح

  .وتتحكم فيه عناصر غير مضبوطة لأخرىضمانات الحضور التي تختلف من نيابة عامة 

  .وطلب إيضاح حول المقتضى الذي يجعل للاستئناف اثر وافقا عند منح السراح المؤقت

ضــــابط الشــــرطة  إشــــعارالمشــــروع يــــنص علــــى ضـــرورة  أنالموضــــوع، فقــــد  لـــوحظ وارتباطـــا ــــذا 

القضائية لعائلة المحتفظ به أثناء مرحلة الوضع تحت الحراسة دون ترتيب أي جزاء في حالة الاحتلال 

  .القانونية بالآجالذا المقتضى وفي حالة عدم التقيد 

الوضـع تحـت  إجـراءل الملـك عنـد اتخـاذ ضـابط الشـرطة القضـائية لوكيـ إخباروفيما يتعلق بضرورة 

  .إشعاربمجرد  أمكان يتعلق الأمر بموافقة صريحة منه   إذاالحراسة تم التساؤل عما 

حــول الكلفــة الماليــة للمشــروع  الإيضــاحاتهــذا وقــد طالــب الســادة المستشــارون بمجموعــة مــن 

الفـردي في التخفيـف  يقـوم بـه القضـاء أنوتوقعات عن الدور الذي يمكـن  وإحصائياتوانعكاساا 

مــن الــبطء في معالجــة الملفــات وتــراكم القضــايا والتوصــيات الصــادرة عــن الــس الاستشــاري لحقــوق 

  . والتي تم الاسترشاد ا في هذا المشروع الإنسان
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 العدل  جواب السيد وزير

  
المشــروع اعتمــدت عــن قصــد وعــن رغبــة قويــة الأخــذ  أعــدتاللجنــة الــتي  أنابــرز الســيد الــوزير 

، ذلـك لان الفكـر القـانوني في الميـدان تجاهـل خصوصـيات اتمـع المغـربي  دون  الأجنبيـةبالتجارب 

ســنة الأخــيرة تطــورات مهمــة جــدا، كمــا ان ســيطرة فكــرة إحــداث محــاكم  20الجنــائي عــرف خــلال 

دوليـة سـاهمت في هـذا التطـور الـذي عرفـه الفكـر الجنـائي العـالمي، فكـان مـن البـديهي الأخـذ  جنائية

ذا الرصيد من التطور الذي وقع، من خلال محاولـة الاطـلاع علـى جميـع النمـاذج الموجـودة ، لكـن 

تبين بعـد مـدة مـن الدراسـة بـان هنـاك أنظمـة تعـرف بالانجلوساكسـونية تعـرف بطابعهـا الخـاص، فـتم 

ري لـيس علـى مسـتوى القـانون الجنـائي والمسـطرة الجنائيـة إقامة تغيير جـذ إماوقوف أمام اختيارين، ال

حتى على الفضاء القضائي بصفة عامة وحينذاك يمكن اقتباس بعض الآليات وبعض  وإنمافحسب، 

دور هــذا كــان يقتضــي إعــادة النظــر في دور النيابــة العامــة، في  أن إلاالمؤسســات مــن هــذه القــوانين، 

قـــاض التحقيـــق،  في دور قضـــاء الحكـــم، في دور المحـــامي، وفي دور الشـــرطة القضـــائية لـــذلك ارتـــأت 

غــير محــدودة بالنســبة  ار اأثــاللجنــة انــه لــيس هنــاك مــن مــبرر لإحــداث كــل هــذا التغيــير الــذي ســينتج 

ة والـتي للفضاء القضـائي ككـل وفضـل الاعتمـاد علـى نمـاذج مـن القـانون المقـارن في  الأنظمـة اللاتينيـ

الانجلوساكسـونية ممـا  بالأنظمـة الأخـذيعتبر القانون المغربي اقـرب لهـذه النمـاذج، لكـل هـذا لا ينبغـي 

انـــه عنـــدما اتجهـــت إرادة المشـــرع الجنـــائي  أوضـــحهـــذا التوجـــه لديـــه مـــا يـــبرره، الســـيد الـــوزير  أنيؤكـــد 

لمحكمة الجنائية الدولية ذات الدولي لإحداث المحاكم الجنائية الدولية، ذات الاختصاص المحدود، او ا

الاختصــاص العــالمي، نجــده قــام بــنفس اهــود حينمــا اخــذ بالأنظمــة الانجلوساكســونية لكنــه احــتفظ 

بالمرجعية اللاتينيـة، فـلا بـد إذن مـن التـدرج في الأخـذ بالنظـام الانجلوساكسـوني حـتى لا تحـدث نوعـا 

  .من الزعزعة في النظام القضائي

الســلطة  إلىالمشــروع لتكوــا قضــاة ينتمــون  أعــدتالخاصــة للجنــة الــتي  وفيمــا يتعلــق بالوضــعية 

مجلس النواب الذي يؤكد وجود  أمامالقضائية فقد ساهموا في تحصين هذا العمل، وواكبوا المناقشات 

الـتي  الأولىليسـت المـرة  لأنـهفي ذلـك  إشـكالالسيد الـوزير عـدم وجـود أي  وأكدالسلطة التشريعية، 

ضــــاة في تحضــــير النصــــوص التشــــريعية، لــــذلك اقــــترح اعتبــــارا هــــؤلاء القضــــاة خــــبراء يســــاهم فيهــــا الق

  .قانونيين
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وفيما يرجع لكيفية تمويل ما جاء به المشـروع مـن مؤسسـات جديـدة واليـات مسـتحدثة ، وفيمـا 

مــن مــوارد بشــرية ووســائل ماديــة مــن اجــل تفعيــل هــذا  إليــهكانــت هنــاك دراســة وتقيــيم لمــا تحتــاج   إذا

المزيـــد مـــن المـــوارد  إلىبمســـتجدات تســـتدعي اللجـــوء  آتـــىالمشـــروع  أنابـــرز الســـيد الـــوزير الإصـــلاح، 

الوزارة واعية ذا المشكل منذ البدايـة وتتـوفر علـى  أنالبشرية والمالية المخصصة لهذا المشروع، حيث 

زمــة دراســات تخــص التكلفــة اللازمــة لتفعيــل هــذا المشــروع، كمــا تم تحديــد بــرامج لتــوفير الشــروط اللا

  .الظروف أحسنلتطبيق هذه المسطرة في 

تخصصـات، وتوسـيع التحقيـق الـذي  إلىعلـى ذلـك بميـدان الأحـداث الـذي يحتـاج  أمثلـة وأعطى

دورات تدريبيـة داخـل وخـارج المغـرب لفائـدة  إعـداد، وفي هذا الاتجـاه تم قضاة للتحقيق إلىسيحتاج 

  .القضاة

علــى ضــرورة تــرك مــدة كافيــة بــين نشــر المشــروع الســيد الــوزير  أكــدوبغيــة تحقيــق هــذه الأهــداف 

  .شهرا، لتهيئ الشروط والظروف المناسبة لتطبيقه12وتفعيله والمحددة في 

انه تم تلقي وعد رسمي من وزارة المالية بتخصيص دعم مالي  أضاف ،وفيما يتعلق بالجانب المالي

  .قبل الشروع في برامج التكوين والتأطير

كـــل مـــا يتعلـــق بالحريـــات العامـــة ومصـــلحة اتمـــع وتحقيـــق كـــل مـــا   حمايـــة إلىو يهـــدف المشـــروع 

حقوق الدفاع في كل مبادئ المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا، وتقوية  إقرار إلىيهدف 

المشروع  في جميع مقتضيات هـذا المشـروع احـترام  بإعداد، وقد راعت اللجنة المكلفة مراحل المسطرة

 أصــبحلي جــاءت الــبراءة هــي الأصــل وتفســير الشــك لفائــدة المــتهم وان القاضــي هــذه الثلاثيــة وبالتــا

  .البحث والمحاكمة أثناء  –مبادئ المحاكمة العادلة-المبادئ  مقيدا ذه

حضـــور المحـــامي لـــدى الضـــابطة القضـــائية أثنـــاء مرحلـــة البحـــث  أووفيمـــا يتعلـــق بمســـالة زيـــارة  

يترتـــب عليهـــا مـــن نتـــائج  أنضـــعية خاصـــة ولمـــا يمكـــن التمهيـــدي نظـــرا لمـــا تعرفـــه هـــذه المرحلـــة مـــن و 

مســالة حضــور المحــامي تعتــبر   أنالســيد الــوزير  أوضــحعلــى المحاكمــة فيمــا بعــد، فقــد  أثرهــاينســحب 

بمقتضــى  الإتيــانالقانونيــة وتفاديــا لخلخلــة النظــام القــانوني المغــربي فقــد تم  الأنظمــةاختيــارات حســب 

الشــروع في إجــراءات  مــن وضـع يــدها علـى المشــتبه فيـه أو دءايعـزز مراقبــة عمـل الضــابطة القضـائية بــ

من حق المحامي الاتصال بموكله بدءا من اللحظة الأولى لتمديد الحراسة النظريـة  أصبحالبحث، كما 

ـــة التلـــبس  ـــة البحـــث التمهيـــدي حيـــث يتصـــل بموكلـــه  أوســـواء في حال بنـــاء علـــى طلـــب  إمـــافي حال

بتكليــف مــن الأســرة  بعــد ان يــدلي بنيابتــه، فهــذا حــق  أوالشــخص الموضــوع رهــن الحراســة النظريــة 
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، تفاديـا لمـا قـد يثـار في هـذا البـاب صـول علـى رخصـة مـن النيابـة العامـةللمحامي لا يتوقف على الح

 إمـاوثائق  أويقدم حججا  أنذلك يحق للمحامي  إلى إضافةمن إشكالات مع الضابطة القضائية، 

تفند أسباب الوضـع و تـأتي بعناصـر جديـدة تسـهل مأموريـة الجهـة النيابة العامة التي قد  أوللضابطة 

ة في الادعــاءات الــوارد أنمــا تبــين  إذاالباحثــة، كمــا قــد يطلــب ســراح الشــخص وقــد تحفــظ المســطرة 

، لــذلك وقــع تبقــى هــذه المقتضــيات تقويــة لحمايــة الحريــات وضــمانا الشــكاية غــير مبنيــة علــى أســاس

  .لحقوق الدفاع

بكيفيــة  -كســلطة قضــائية-العامــة  موكــولا للنيابــة الأمــر أصــبحالنظريــة فقــد  وفيمــا يخــص الحراســة

 مـدة معينـة كمـا يـزوروا المخـافر في أنعلى قضاة النيابة العامـة  فأصبحتأويل  الأمرإلزامية ولم يعد في 

 بإشـعار إلزامـهيشعر النيابـة العامـة فـورا بكـل وضـع رهـن الحراسـة النظريـة مـع  أن أصبح على الضابط

لــة الشــخص المتــابع وتضــمين ســاعة الراحــة والاســتنطاق والتغذيــة الــتي قــدمت للمعــنى بــالأمر في عائ

تحـــريم اســـتعمال العنـــف، اســـتجابة  إلىالســـجلات، ثم في هـــذا البـــاب تمـــت الإشـــارة بكيفيـــة صـــريحة 

كــل اعــتراف ينتــزع بــالإكراه غــير ذي موضــوع ولا يعتــد بــه، كمــا وقــع تجــريم   وأصــبحللمواثيــق الدوليــة 

والمســاءلة  عنــه  إشــاراعنــف المرتكــب مــن طــرف الجهــة المســتنطقة علــى الشــخص الموضــوع رهــن ال

  .جنائيا

منوطـا بالنيابـة العامـة الـتي تتـابع  أصـبحفقـد  تنقيط ضباط الشرطة القضـائية، إلىفيما يرجع  أما 

مــن اجــل مســارهم المهــني ممــا يقــوي دور النيابــة العامــة كجهــاز قضــائي ويعطــي ضــمانة لهــذه المرحلــة 

  .حماية الحريات العامة

ت وبيانـات مـن بتضـمين المحضـر لشـكليا ألزممن هذا المشروع  24الفصل  أنبرز السيد الوزير أو 

والاطـــلاع علـــى تصـــريحاته والتوقيـــع عليهـــا وطلـــب  ،إليـــهالمنســـوبة  للأفعـــالفيـــه  قبيـــل معرفـــة المشـــتبه

ث أمـام الضـابطة القضـائية، مسـطرة ، وبذلك فان المشروع جعل مـن مسـطرة البحـالإزالة وأ الإضافة

والتغيـيرات  والإضـافاتبإمكان ضـابط الشـرطة القضـائية تسـجيل التشـطيبات  أصبحقضائية حيث  

  .رفض الطرف المعني بالأمر للتوقيع لأسبابوتضمين المحضر 

ائم العـام في جـر  الأمـنمراقبـة المكالمـات الهاتفيـة تمليهـا ضـرورة  أنإلى السيد الوزير  أشار هذا وقد

نيطــت هــذه المهمــة بقــاض التحقيــق واســتثناءا بالنيابــة العامــة في الحــالات قصــوى بالنيابــة أمحــددة، و 

  .يلغي الإجراء المتخذ من طرف النيابة العامة أويؤكد  شريطة وجود قرار من الرئيس الأولالعامة، 
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قانونــا بالحفــاظ  ، ملزمــاجــزءا مــن أســرة العدالــة فيمــا يتعلــق بتفتــيش مكتــب المحــامي، باعتبــاره أمــا

جهـة لـذلك أنـيط هـذا الإجـراء بجهـة  يسـتباح تفتـيش مكتبـه لأيـة أنعلى السر المهني، فانه لا يمكن 

لقاضـــي التحقيـــق ولم يعـــد  آوكانـــت هـــي المشـــرفة علـــى البحـــث   إذاقضـــائية تتمثـــل في النيابـــة العامـــة 

  .يشه من طرف ضباط الشرطة القضائيةبالإمكان تفت

ــــوزير  أكــــدكمــــا  ــــة المــــس  إلا، لا يوقــــف التنفيــــذ اســــتئناف الســــراح المؤقــــت أنالســــيد ال في حال

حقهـــــا في ين إذا لم تمـــــارس النيابـــــة العامـــــة الاتجـــــار بالمخـــــدرات، وفي هـــــاتين الحـــــالت أوبالمقدســـــات، 

  .الاستئناف يطلق سراح المعني بالأمر فورا

 إلىإضافة  –شروع ، فان المالاحتياطي خارج نطاق حالة التلبسفيما يرجع لتطبيق الاعتقال  أما

 أوتتمثــل في الاعــتراف في المحضــر ووجــود أدلــة  جديــدة تجــاء بضــمانا -اشــتراط ضــمانات الحضــور

  .النيابة العامة أصبحت ملزمة بتعليل قرارها فيما يتعلق بالاعتقال أنحجج، كما 

 فيمــا يتعلــق باانيــة لقــد اعتــبر مبــدأ وحقــا مــن حقــوق التقاضــي لا يمكــن المســاس بــه، حيــث تم

وتقويــة اســتعمال بعــض الحقــوق، ولم يــتم الســير علــى منــوال الفقــه الجنــائي  الإجــراءاتتقلــيص بعــض 

الاعتــدال حيــث لا  تم تــوخي وإنمــاحــد المنــاداة بــالتقليص مــن طــرق الطعــن،  إلىالــدولي الــذي ذهــب 

نـه لم غرامـة قبلـه، لـذلك فا 60 أو 50التزوير تنتظـر  آوتبقى ملفات ضخمة كخيانة الأمانة  أنيعقل 

تم تنظيمه بما يضـمن حسـن سـير العدالـة ولمـا تشـعر بـان عـدم العقـاب  وإنمايقع التفريط بمبدأ اانية 

  .غير موجود

فيمـا يخـص الصـلح وبغـض النظـر عـن المقتضـيات الـتي نصـت عليهـا مـؤتمرات العدالـة الجنائيـة  أما

في الإسلام وفي ثقافتنا المغربيـة مـا ومنع الجريمة والتي اعتبرته آلية من آليات فض النزاعات فانه يوجد 

، ة تمكـن مـن جعـل الصـلح بيـد الأطــرافبضـمانات مهمـ أحـيطيكفـي لتبـنى هـذا المبـدأ، فهـذا المبـدأ 

وان التصــديق عليــه يكــون مــن طــرف القضــاء وعنــدما يكــون الصــلح بعــد تحريــك الــدعوى العموميــة، 

، بــدأ عــن النظــام الانجلوساكســونيالمســير الــدعوى وقــد تم أخــذ هــذا  إيقــاففانــه يــتم تطبيــق مســطرة 

القضـــايا الـــتي عرضـــت علـــى القضـــاء  أنومـــن خـــلال الدراســـات الـــتي أقيمـــت تظهـــر الإحصـــائيات 

شــخص، وشملــت مســطرة الصــلح  ألــف 550، وتوبــع فيهــا ألــف 476تقــدر ب  2000الجنــائي ســنة 

متـابع  ألـف 170النيابـة العامـة و  أمـاممـن القضـايا سـيتم حلهـا  % 29 أنألف دعـوى، بمعـنى  138

  .ستجنبه هذه المسطرة المثول أمام المحكمة
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تكوين العصابات الإجرامية  أوبالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تدخل ضمن الإجرام المنظم  أما

، النظـر فيهـا للقضـاء الفـردي إسـنادأمن السـاكن، فقـد تم  أوالإجرام الذي يهدد استقرار اتمع  آو

مــن القضـــايا  % 24يا، في حـــين ســيتكفل القضــاء الجمـــاعي ب مـــن القضــا % 76الــذي ســيبث في 

  .يتمحص فيها أنالشائكة والخطيرة والتي ينبغي للقضاء 

بخصوص التقادم خاصة بالنسبة لقضايا الأحداث، فان بلادنا انخرطت في المنظومة الدوليـة  أما 

للتوقيـــع علـــى اتفاقيـــة حمايـــة هـــذه الفئـــات المستضـــعفة، ويعـــد المغـــرب مـــن أول الســـباقين  إلىالهادفـــة 

حقوق الطفل، وساهم إسهاما كبـيرا في كـل المنتـديات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الطفـل وذلـك ملاءمـة 

مع التشريع الدولي وقد تم تمديد اجل التقادم بالنسبة للأحداث الذين ترتكب في حقهم جـرائم مـن 

  .من لهم ولاية عليهم  أوطرف أبائهم 

إشـكالا ذلـك انـه بعـد اسـتغراق  الإجـراءون القضـائي، فقـد طـرح هـذا فيما يتعلق بإشـعار العـ أما

ثــلاث ســنوات بــين مرحلــة البحــث لــدى الشــرطة القضــائية ووصــولها إلى  أوالــدعوى العاديــة ســنتين 

محكمــة الاســتئناف، وإلى الــس الأعلــى، يــتم الــدفع بــان العــون القضــائي لم يــتم إشــعاره، ولا يقبــل 

 أنلزم معه إعادة كـل مراحـل الـدعوى، وباعتبـاره إجـراء إداري، فانـه لا يمكـن بالتالي المتابعة، مما يست

تكـــون الـــدعوى في آخـــر مراحلهـــا خصوصـــا بالنســـبة  أنيرتـــب عليـــه جـــزاء عـــدم قبـــول المتابعـــة بعـــد 

  .فيها تجاوز هذه الإشكالية الأفيدللملفات ذات الثقل المادي و التي من 

  : تتمثل على الخصوص في أا إلىالسيد الوزير  شارأوفيما يتعلق بتقوية حقوق الدفاع، فقد 

   ؛في الجناياتإلزامية حضور المحامي  -

  سنة؛ 18لق الأمر بحث يقل عمره عن إلزامية حضور المحامي كلما تع -

  أو العاهات الفكرية أو الجسدية؛ تإلزامية حضور المحامي بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقا -

  ؛ما كان المتابع معرضا للإقصاءالمحامي كلإلزامية حضور  -

مكـــان الجلســـة، وفي  إلىكـــان المـــتهم مريضـــا ولا يســـتطيع الانتقـــال   إذاإلزاميـــة حضـــور المحـــامي  -

حيــث تتلــى علــى المــتهم الأســئلة  كاتــب الضــبط،  ، بمعيــةانتقــال قــاض تعينــه المحكمــةهــذه الحالــة يــتم 

  .ويقدم الأجوبة التي يراها مفيدة بحضور دفاعه

المحاكمـة، وبخصـوص  أجـالالسيد الوزير انـه تم تقنـين  أوضحص المحاكمة العادلة فقد فيما يخ أما

تصريح موقع، فان المشـرع  إحضارطلب المحامي إعفاء موكله من الحضور والذي كان يتطلب سابقا 
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يحـق للمحـامي طلـب إعفـاء موكلـه مـن الحضـور وللمحكمـة السـلطة  وأصـبحتجاوز هذه المسألة تماما 

  .الرفض أوفي القبول التقديرية 

وفيما يرجع للبت في الدفوع الشكلية فان المحكمة ملزمة بالبت فيها فورا قبل كل مناقشة، لكنـه 

مــا بعــد المناقشــة،  إلىترجــئ البــث في الــدفوعات الشــكلية  أناســتثناء يمكــن للمحكمــة بقــرار معلــل 

لأصـل إذن هـو الجـواب فـورا تبين عدم الفصل بين الدفع الشـكلي والـدفوعات الجوهريـة فا إذاخاصة 

 إلىوالاســـتثناء هـــو التعليـــل والتـــأخير، وفي نفـــس الســـياق فـــان المشـــروع حـــدد آجـــالا لرفـــع الملفـــات 

حبيس رفوف  أويبقى الملف في السراح المؤقت  أنمن غير الممكن  فأصبحالجهات القضائية العليا، 

ة اتق كاتب الضبط والنيابـة العامـفعلى ع ،دد، وكل يتحمل مسؤوليتهلكل ملف اجله المح إذالمحكمة 

  .مسؤولية إدارية وأخرى جنائية

السـيد الـوزير انـه لا يجــب فصـل المحضـر عــن  أشــاروفيمـا يتعلـق المحاضـر الضــابطة القضـائية، فقـد 

نـص القـانون علـى خـلاف ذلـك،   إذاوسائل الإثبات، فالمحضر يقرأ كجزء من وسائل الإثبات، عـدا 

مـــن  أوبتعليـــل اقتناعهـــا وتوضـــيح مصـــدره ســـواء كـــان مـــن محضـــر المحكمـــة أصـــبحت ملزمـــة  أنكمـــا 

يبســـط رقابتـــه في التعليـــل علـــى قـــرارات  أنشـــهادة الشـــهود، وذلـــك حـــتى يتســـنى للمجلـــس الأعلـــى 

كانــت   إذاالمحاضــر لم يعــد لهــا قــوة الثبــوت القــاطع، حيــث أصــبحت لهــا قــوة ثبوتيــة  أنالمحكمــة، كمــا 

  .وسيلة من وسائل الإثبات بأيةالفها صحيحة من حيث الشكل، ويمكن إثبات ما يخ

واضحا  الأمر أصبحبالزور، فقد  إلاالإام الذي كان يطبع المحضر الذي لا يطعن فيها  عن أما

بـالزور هـي تلـك المحاضـر الـتي نظمهـا القـانون وحـددها،  إلافي المشروع، فالمحاضر التي لا يطعن فيها 

في بعــض القــوانين كقــانون الميــاه  إلاطعــن فيــه بــالزور المحضــر ي أنتم التنصــيص علــى  الإطــاروفي هــذا 

  .والغابات

وتم التنصــيص علــى وجوبــه كلمــا طلــب  لفحص الطــبي فقــد جــاء بصـورة واضــحة،وفيمـا يتعلــق بــا

، فلـم يعـد يملـك سـلطة تقديريـة لتحقيق إجراءه علـى شـخص قـدم أمامـهقاض ا أوممثل النيابة العامة 

عليــه  أنلاحــظ  أوبواســطة محاميــة  أووطلــب شخصــيا  قــدم للضــابط شــخص فــإذاللــرفض والقبــول 

 الأمـــرالعنـــف فانـــه يســـتجاب لإجـــراء فحـــص طـــبي يقـــوم بـــه الضـــابط، وخصوصـــا حـــين يتعلـــق  أثـــار

 .لا يتم باستنطاقهم قبل إجراء هذا الفحص إذبالأحداث 
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نص المشروع كما أحيل إلى 

 اللجنة
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  موادال مناقشة
  

 :إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية: الباب الأول 

 )2- 1(المادتان 

  

  :ملخص المناقشة

في إطار مناقشة المادة الأولى من هذا الباب تم التطرق إلى كون هذه المادة تضمنت مبدأ فلسـفيا 

قـــارا يعتـــبر المـــتهم بريئـــا حـــتى تثبـــت إدانتـــه، وأثـــيرت ملاحظـــة مـــن ناحيـــة الصـــياغة، بحيـــث أن المـــتهم في 

ع يعتبر كل مشتبه فيه الاصطلاح القانوني هو المتابع بارتكاب جنحة أو جناية أو مخالفة، وبما أن اتم

متهمــا، تمــت الــدعوة إلى ضــرورة تــوفير مجموعــة مــن الضــمانات، لأن الضــمانات المســطرية في حــد ذاــا  

  .كان بالإمكان أن تتضمن عدة صيغ، فحتى كلمة متهم تعني الشخص الذي وصل حد المتابعة

القــانون الــذي يــنظم الإدانــة فتثبــت بــالحكم القضــائي لا ب أمــا ،كمــا تم اعتبــار الــبراءة هــي الأصــل

  .القواعد التي يطبقها القضاء

أما بخصـوص المـادة الثانيـة فـتم اعتبارهـا تكـرس مبـدأ قانونيـا، بحيـث كـل جريمـة يترتـب عنهـا إقامـة 

  .دعويين، دعوى عمومية ودعوى مدنية

  

  :جواب الحكومة 

ر وفي جــــواب علــــى تســــاؤلات وملاحظــــات الســــادة المستشــــارين أوضــــح الســــيد الــــوزير أن جــــوه

المسطرة الجنائيـة هـي الـدعوى العموميـة ، لـذلك فقـد أدمجـت المـادة الثانيـة في صـلب البـاب الأول لأـا 

تتماشــى معــه ســلبا وإيجابــا، لكــن الصــياغة الــتي جــاءت ــا كانــت لأجــل ربــط مبــدأ الأصــل هــو الــبراءة 

  .بالدعوى العمومية بالأساس

الـوزير أن الهـدف هـو الوصـول إلى مسـتوى مـن وفيما يتعلق بصياغة المادة الأولى فقد أبـرز السـيد 

الرقـــي الفكـــري علـــى الصـــعيد العـــالمي، بحيـــث تم التمســـك بالمقتضـــيات الدوليـــة ولا ســـيما بمـــا جـــاء في 

الـتي تـنص علـى  11الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحـدة في المـادة 

إلى أن تثبــــت إدانتــــه قانونــــا بمحاكمــــة علنيــــة تــــؤمن لــــه فيهــــا أن كــــل شــــخص مــــتهم بجريمــــة يعتــــبر بريئــــا 
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مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق  14الضمانات الضرورية للـدفاع عـن نفسـه، وكـذا بمـا جـاء في المـادة 

المدنية والسياسية والتي تـنص علـى أنـه لكـل فـرد مـتهم بـتهم جنائيـة الحـق في أن يعتـبر بريئـا مـا لم تثبـت 

  .نإدانته طبقا للقانو 

وأضــاف أن هــذه المــواد المرتبطــة بالشــرعية الدوليــة لحقــوق الإنســان تعــد مــن أسمــى مــا وصــل إليــه 

الفكــر البشــري، وأن تكريســها في القــانون الــوطني مــن شــأنه أن يعطــي مفهومــا موحــدا لحقــوق الإنســان 

  .على الصعيد الدولي ويجعل المغرب ينخرط ضمن منظومة حقوق الإنسان من بابه الواسع

  

  الدعوى العمومية: الثاني الباب

  

  :ملخص المناقشة

في إطار مناقشة هذه المواد تمت الدعوة إلى اعتماد مبدأ الصلح دون تضييق، بحيث من الملاحظ 

  .في القضاء الجنحي أن حالة الضرب والجرح تقع عليهما المتابعة

ن حفظ المتابعة عنـدما وكذا بالنسبة للمخالفات المالية التي تقع في التعامل بالشيكات بحيث يمك

عن الشكاية، وفي نفس . يتنازل المشتكي، أما اليوم فقد ظهر اتجاه آخر يبقي على المتابعة رغم التنازل

الســياق تمــت الإشــارة إلى ضــرورة اعتمــاد مبــدأ الصــلح في هــذه الحالــة لأن هــذا المبــدأ سيحســم نزاعــات  

وفي مقابـل ذلـك تمـت الـدعوة إلى عـدم إعطـاء  باعتباره تتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية، . كثيرة

) كشركة التبـغ والجمـارك(بعض المؤسسات الإدارية التي لا علاقة لها بالقوانين ولا بالقضاء حق الصلح 

  .لأن هناك اختصاصيين في هذا اال كالنيابة العامة والقضاء

العفو الشـــامل وبخصـــوص ســـقوط الـــدعوى العموميـــة بمـــوت الشـــخص المتـــابع، وكـــذا بالتقـــادم وبـــ

وبنسخ القانون الجنائي تم التساؤل فيمـا يتعلـق بنسـخ القـانون الجنـائي، هـل المقصـود منـه نسـخ القـانون 

  .الجنائي القديم الذي كان يتكلم عن جرائم معينة أم نسخ المقتضيات القانونية لتلك الأفعال ارمة

التقــادم يبــدأ مــن يــوم ارتكــاب كمــا تم التســاؤل فيمــا يتعلــق بتقــادم الــدعوى العموميــة هــل هــذا 

تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، كما أنه يقع أحيانا ) عدم(الجريمة، وهل يشترط فعلا 

  .تحريك الدعوى العمومية في الوقت الذي يكون قد تقادم فيه الأجل
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مـــن يبلـــغ في  ، أي"يبلـــغ"وفيمـــا يخـــص الفقـــرة الأخـــيرة مـــن المـــادة الثالثـــة تم التســـاؤل حـــول عبـــارة 

  .الشكاية المباشرة، وهل المشتكي أم النيابة العامة هي الملزمة

كما تم التساؤل عن الجهة المكلفة بتبليغ الدعوى العموميـة إلى الوكيـل القضـائي، وإذا أثـير الـدفع 

مــن طــرف المــتهم أو دفاعــه علــى هيئــة القضــاء، ثم شــرعت النيابــة العامــة في فــتح ملــف المتابعــة ولم تبلــغ 

  .لك إلى الوكيل القضائي، فهل من جزاء يترتب عن عدم التبليغ هذاذ

ة الرابعــة لتصــبح علــى الشــكل إلى الفقــرة الأخــيرة مــن المــاد" الطــرف"كمــا تم اقــتراح إضــافة عبــارة 

  :الآتي

  .ليسري على الذكر والأنثى تسقط أيضا بتنازل الطرف المشتكي

لتي تنص على حالـة الضـحية القاصـر، تم التسـاؤل وفيما يخص الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة ا

حـــول وضـــعية الأطفـــال القاصـــرين المهملـــين والـــذين لا رعايـــة لهـــم ومـــدى اســـتفادم بـــدورهم مـــن هـــذا 

  .المقتضى

وفي نفس سياق هذه الفقرة الأخيرة تم اقتراح حذفها على اعتبار أا تمس بالمقدسات الإسلامية 

  .للأسرة المغربية

تم التسـاؤل حـول مـدة تقـادم الجـرائم الـتي تمـس بالإنسـانية علـى الصـعيد الــدولي   وفي نفـس الإطـار

كجـــرائم الحـــرب مـــثلا، خصوصـــا والعـــالم اليـــوم يعـــيش محاكمـــات علـــى الصـــعيد الـــدولي، وكيـــف يمكـــن 

  .التعامل مع هذا النوع من الجرائم في ظل هذه المسطرة الجنائية

  

 : جواب الحكومة

أ الصلح والتنازل أوضح السيد الوزير أن قانون الموضوع هو الذي فيما يتعلق بالتساؤل حول مبد

يحــدد الجــرائم الــتي يجــوز فيهــا التنــازل والصــلح ولــيس قــانون الشــكل، ونبــه إلى الحــرص علــى ألا ينصــرف 

الــذهن إلى مســطرة الصــلح والســدد الــتي ســيتم مناقشــتها في المــواد اللاحقــة، باعتبــار هــذه المســطرة غــير 

عمومية بل توقـف تحريكهـا فقـط، لأن هنـاك التزامـات، وتلـك المسـطرة وضـعت لجـبر مسقطة للدعوى ال

  .الضرر الذي يقع للضحية، ولتجنيب المشتكى به المثول أمام المحكمة

  .كما أن الالتزامات التي هي على المتهم أو المتابع ينبغي أن يفي ا كإرجاع الحالة إلى مكانتها
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 يكون هناك عبث يمكن استغراق مدة سبع أو عشر سنوات وبالنسبة للدعوى العمومية وحتى لا

في مرحلة التقاضي فترجع الأمور إلى مـا كانـت عليـه منـذ البدايـة، لـذا لم يرتـب علـى عـدم الإشـعار أي 

جــزاء،لكن الجــزاء يترتــب إذا كــان الأمــر يتعلــق بالمطالــب المدنيــة حــتى لا تضــيع حقــوق الأطــراف المدنيــة 

ارتكب شـططا أو تعسـفا، والـذي يمكـن للدولـة أن تكـون مسـؤولة ماليـا علـى  التي تعتبر أن الموظف قد

  .التصرفات التي قام ا

وبخصوص التساؤل المهم والمتعلق بالتبليغ فقـد أكـد السـيد الـوزير بـأن الفصـول اللاحقـة ستوضـح 

  .ذلك أكثر

الذي يتولى تبليـغ  فالنيابة العامة هي التي تتولى تبليغ العون القضائي، كما أن قاضي التحقيق هو

  .الوكيل القضائي للمملكة إذا كانت المسؤولية المالية للدولة محط مساءلة

وفي هذا الإطار تعفى المؤسسات الإداريـة أو غيرهـا مـن الإشـعار، أمـا فيمـا يخـص التسـاؤل الـذي 

شـارة إلى أثير حول قضية جرائم الإنسانية فقـد اعتـبر أن هـذا النقطـة ـم قـانون الموضـوع، كمـا تمـت الإ

أن هناك مشروع قانون تحضره وزارة العدل يتعلق بموضوع الإرهاب وبعدة قضايا أخرى، وبطبيعة الحال 

  .سينص عليه بالتقادم الموجود بالقوانين الدولية

وفيمــا يخــص الضــحايا القاصــرين المهملــين فــتم إبــراز أن الطفــل المهمــل كلمــا تبــين أن أوليــاءه أو 

  .فتبدأ آنئذ مدة التقادم أبويه هم السبب في إهماله

  

  الدعوى المدنية:الباب الثالث 

  )14- 7(المواد 

  

  :مناقشةالملخص 

فيما يتعلق بـالفقرة الثانيـة مـن المـادة السـابعة تم التسـاؤل بخصـوص قضـية الجمعيـات، علـى اعتبـار 

نوات، لأن هنــاك الــتي أسســت قبــل خمــس ســ الأخـيرةأن هـذه الفقــرة تضــمنت حيفــا كبــيرا في حــق هــذه 

سـنة أو سـنتان وتكـون نشـيطة وتتمتـع بـالنفع العـام وتحـرم  تأسيسهابعض الجمعيات يكون قد مر على 

في هذه المادة من حق التدخل كطرف مدني، في حـين أن هنـاك جمعيـات ذات نفـع عـام ولـيس لهـا أي 

  .نشاط تقوم به وتمنح هذا الحق
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ول، ومـدى الملاءمـة مـع مشـروع القـانون المتعلـق كما تمت الدعوة إلى ضرورة توضـيح أسـباب النـز 

بحق تأسيس الجمعيات الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان بغرفتيـه والـذي يعطـي للجمعيـات ذات النفـع 

  .العام الحق المطلق في الانتصاب كطرف مدني

 أمــا بخصــوص الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة الســابعة فقــد تمــت المطالبــة بتوضــيح اللــبس حــول كيفيــة

  .مطالبة الدولة بمبالغ مالية لم يسبق لها أن أدا

  

  :جواب الحكومة

أوضح السيد الوزير فيما يتعلق بالتساؤل المطروح بخصوص الجمعيات أن الأمر مرتبط بمقتضيات 

قانونية حديثة، وأن المادة التي جاء ا هـذا المشـروع هـي متقدمـة حـتى مقارنـة بالـدول الأوروبيـة، بحيـث 

سا مثلا لم يخول هذا الحق لكـل الجمعيـات، وإنمـا لجمعيـات محـددة علـى سـبيل الحصـر فقـط،  أنه في فرن

كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات المهتمة بشؤون الطفولة، والمهتمـة بشـؤون العنصـرية، وكـذا بالقضـايا 

س الإنسـانية، بينمـا في هـذا الـنص أعطــي هـذا الحـق لجميـع الجمعيـات علــى قـدم المسـاواة، وأن مـدة خمــ

سنوات هـي مـدة موجـودة بالقـانون المقـارن ومـن شـأا أن تثبـت أن الجمعيـات لهـا فعـلا هياكـل تمكنهـا 

  .من ممارسة حقها وأا جدية، وتم وتدافع عن قضايا مبدئية

كمــا أن حــق الجمعيــة في التــدخل كطــرف مــدني لــيس حقــا أساســيا لهــا بــل هــو حــق للشــخص 

شخصــــية فإــــا تطالــــب بــــالتعويض شخصــــيا، وذلــــك بحكــــم المتضــــرر لأــــا إذا كانــــت متضــــررة بصــــفة 

  .مقتضيات الفقرة الأولى من المادة السابعة

وفيما يتعلـق بالاستفسـار حـول مطالبـة الدولـة بـأموال لم يسـبق لهـا أن دفعتهـا، أبـرز السـيد الـوزير 

الموظـف تمامـا، وذلـك لأن  أن الأمر لا يتعلق بالتصور الذي يطرحه الجميـع بـل يتعلـق بتصـوير معـاكس

يمكن أن يكون ضحية اعتداء مثلا، والدولة تصرف له أجورا ومعاشات ومعـاش زمانـة ومعـاش تقاعـد، 

ويكون المسؤول عن الأخطاء التي تسببت في الأضرار بالنسـبة للموظـف شـخص يعتـبر مسـؤولا مـدنيا، 

نصـاف الذي تؤدي الدولة للضحية عن أخطاء ارتكبها هذا الشخص، لذا فلـيس مـن بـاب العـدل والإ

  .أن يتم ترك الدولة تؤدي عن أضرار ارتكبها الغير

وأضاف أنه بإمكـان الدولـة أن تنتصـب كطـرف مـدني لمطالبـة المسـؤول عـن الضـرر بـأن يـؤدي لهـا 

  .الأموال التي سبق وأن صرفتها على المتضرر إلى غاية انتهاء صرف المعاش أو صرف معاش الزمانة
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  ]24 -20المواد [ة ضباط الشرطة القضائي: الفرع الثاني

  

  :ملخص المناقشة

تم التســـاؤل عـــن ســـبب إدراج الـــوالي أو العامـــل ضـــمن المـــوظفين والأعـــوان المكلفـــين بـــبعض مهـــام 

الشــرطة القضــائية، علمــا أن هــذه الفئــة تشــكل ســلطة إداريــة تابعــة لــوزارة الداخليــة ممــا يمــس بمبــدأ فصــل 

يحــدد صــلاحيام كمــا هــو الشــأن بالنســبة  الســلط، كمــا أن الــولاة غــير منظمــين بــأي قــانون أساســي

  .للعمال

ـــة  هـــذا وقـــد تمـــت الإشـــارة إلى أن مـــنح الـــوالي أو العامـــل اختصاصـــات الشـــرطة القضـــائية في حال

الاسـتعجال عنـد ارتكـاب جـرائم تمـس بـأمن الدولـة الـداخلي أو الخـارجي يسـتدعي ضـرورة إيجـاد صـيغة 

  .على أساس أن تختص النيابة العامة بمتابعة المخالفين للتنسيق بين النيابة العامة والعامل أو الوالي

أحــد المتــدخلين اقــترح حــذف الباشــوات والقــواد مــن ســلك الشــرطة القضــائية لأن مهمــتهم إداريــة 

ولا تسعفهم للقيام بالإجراءات ذات الطـابع القضـائي، كمـا أن الممارسـة أظهـرت عـدم سـلامة المحاضـر 

  .ل كما أا  لا تفيد القضاءالتي تنجزها هذه الفئة من حيث الشك

وفي نفــس الســياق لــوحظ أن الهــاجس الأمــني لا زال مســيطرا رغــم التفــتح الــذي تعرفــه الــبلاد في 

إطــار تــدعيم دولــة الحــق والقــانون، وتمــت الإشــارة أيضــا إلى أن القــانون المتعلــق بتعليــل القــرارات الإداريــة 

ا يتعلــق الأمــر بــالأمن الــداخلي والخــارجي للــبلاد، نــص علــى أن الإدارة غــير ملزمــة بتعليــل قراراــا عنــدم

وأن نفس الفكرة تم استحضارها في هذا المشروع عند منح الـولاة والعمـال مهـام الشـرطة القضـائية عنـد 

ارتكاب جـرائم تمـس بـالأمن الـداخلي والخـارجي، وفي هـذا الإطـار تم التسـاؤل عـن الهـاجس الـذي دفـع 

وفيمــا  ،"يالامـن الــداخلي والخـارج"قصــود مـن هــذين المصـطلحين الحكومـة لتبـني هــذا المقتضـى وعـن الم

  .إذا كان يهم الإضراب والاعتصام

وفيما يتعلق بالرقابة التأديبية على أعمال ضباط الشرطة القضائية من طرف الوكيـل العـام للملـك 

ل عـن كيفيـة تمت الإشارة إلى أن هذه النوع من الرقابة غير معمول به على أرض الواقع، كما تم التساؤ 

ممارسة سلطة التنقيط كوسيلة من وسائل هذه المراقبة وكذا مفعولها بالنسبة للمسـار الإداري كالترقيـة في 

  .الدرجة علما أن هذه الفئة تنتمي لوزارة الداخلية
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الســادة المستشــارون تســاءلوا عــن الجــزاء المترتــب في حالــة عــدم احــترام شــروط الحراســة النظريــة مــن 

لقضائية لعدم إخبـار وكيـل الملـك ـا، وفيمـا إذا كـان هـذا الإحـلال يعـد جريمـة يعاقـب طرف الضابطة ا

للإشارة إلى الحالة التي يمتنع فيها المشتبه فيه عن التوقيع  24وعن السبب في إغفال المادة . عليها قانونا

  .ة العامةعلى المحضر كوسيلة لإثبات تصريحاته، واقترح في هذه الحالة إحالة الملف على النياب

وفيما يخص سرية البحث والتحقيق تحـت طائلـة العقوبـات الجنائيـة طرحـت إشـكالية حـول كيفيـة 

البحث عن التوازن بين سـرية البحـث وحريـة الصـحافة، لأن تسـريب المعلومـات مـن شـأنه المـس بحقـوق 

ى مســار الــدفاع، كمــا أن ســرعة انتقــال الخــبر يعطــي حكــم مســبق بإدانــة الشــخص المتــابع ممــا يــؤثر علــ

  ".المتهم بريء حتى تثبت إدانته"المحاكمة والقضية عموما لذلك فإن خلق هذا التوازن سيفرز مبدأ 

الــتي تــنص علــى أن وكيــل الملــك  16هــذا وقــد أثــيرت عــدم دقــة صــياغة الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة  

ات والجـنح والجنايـات، يسير أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه، مما يفيـد أن الأمـر يتعلـق بالمخالفـ

  .في حين أن اختصاص وكيل الملك ينحصر في المخالفات والجنح دون الجنايات

كما تم التنبيـه إلى مـا يحصـل في الواقـع مـن التضـارب في اتخـاذ القـرار مـن طـرف الشـرطة القضـائية 

تصـاص عند تلقيها للشكايات والوشايات، حيـث قـد تحيـل محضـرا إلى وكيـل الملـك في حـين أنـه مـن اخ

  .الوكيل العام للملك والعكس صحيح بالنسبة للمخالفات والجنح

  

  :جواب الحكومة

أوضح السيد الوزير أن اختصاص الـوالي في مجـال الشـرطة القضـائية أخـذ حيـزا وافـرا مـن المناقشـة، 

ملكيــة  رفي اللجنــة الموازيــة بمجلــس النــواب مؤكــدا علــى ان الــولاة يمارســون اختصاصــام بمقتضــى ظهــائ

  .ثابة قوانينبم

ـــــة الـــــداخلي والخـــــارجي وفي حالـــــة  أمـــــا مجـــــال تدخلـــــه فينحصـــــر في الجـــــرائم المرتبطـــــة بـــــأمن الدول

الاستعجال، وعليه أن يشعر فـورا النيابـة العامـة إضـافة إلى شـكليات أخـرى، وهنـا تتجلـى مراقبـة النيابـة 

  .العامة لأعماله كضمانة من الضمانات القانونية

القــواد، فقــد أبــرز الســيد الــوزير أن هــذه الطائفــة تخضــع بــدورها أمــا بخصــوص حــذف الباشــوات و 

لرقابــة النيابــة العامــة، كمــا أنــه قــد تم تنظــيم حمــلات تكوينيــة في هــذا الإطــار مــن طــرف النيابــة العامــة 

  .لاستيعاب طريقة كتابة المحاضر
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حيـة هـو وأضاف أنه ما يعزز الرقابـة علـى أعمـال ضـباط الشـرطة القضـائية، مـن طـرف الغرفـة الجن

أن العديــد مــن متابعــات بعــض ضــباط الشــرطة القضــائية الــذين خرقــوا القــانون انبثقــت عنهــا إزالــة هــذه 

  .الصفة  عن أصحاا

  .كما أن الرقابة على الحراسة النظرية تتعلق بالإخلال الذي يصل إلى مرتبة الجرم الجنائي

ة النيابـة العامــة فــإن تنقــيطهم وبمـا أن ضــباط الشــرطة القضـائية يــديرون أعمــالهم تحـت ســلطة مراقبــ

ويظهـر ذلـك مـن خـلال إنجـاز التعليمـات والمحاضـر بالسـرعة . أعمـالهميعد آلية مـن آليـات المراقبـة علـى 

  .والدقة اللازمتين وبالشكليات المطلوبة

كما أنه وبمقتضى منشور سيوضع لكل ضابط شرطة قضائية ملف لدى النيابة العامـة تـدون فيـه  

  .بيهات وكذا التشجيعات الخاصة بهكل الخروقات والتن

السيد الوزير وفي توضيحه لمفهوم الأمن الـداخلي والخـارجي، أبـرز أن الأمـر لا يتعلـق بإضـراب أو 

  .اعتصام بقدر ما يرتبط بسلامة الدولة داخليا وخارجيا

أمــا عــن مراعــاة الصــحافة لســرية البحــث فــإن ذلــك يعــد مســألة أخلاقيــة لأن التفــريط في ممارســة 

قوق قد يؤدي إلى المساس بحقوق الآخرين، وفيما يتعلق بالحالة الـتي يـرفض فيهـا المشـبوه فيـه التوقيـع الح

علــى المحضــر فــإن القــانون أشــار إلى توضــيح الأســباب، كمــا أن المحاضــر الموقــع عليهــا كوســيلة للإثبــات 

  .تخضع للسلطة التقديرية للقضاء

القضـــائية عنـــد إحالـــة الملفـــات إلى وكيـــل  وبخصـــوص تضـــارب القـــرارات المتخـــذة مـــن قبـــل الشـــرطة

الملــــك أو الوكيــــل العــــام للملــــك، فــــإن لكــــل واحــــد مــــن هــــؤلاء اختصاصــــه، فالوكيــــل العــــام للملــــك لــــه 

اختصاص في الجنايات، في حـين أن وكيـل الملـك يخـتص بالمخالفـات والجـنح، والتـداخل الحاصـل يفسـر 

  .بسوء تطبيق وممارسة هذه المقتضيات القانونية السليمة

  

  ]51- 36: المواد[ النيابة العامة: الباب الثالث

  

  :ملخص المناقشة

 أـمالمشروع أعطى صلاحيات تقوي مـن سـلطة النيابـة العامـة ، غـير  أنلاحظ بعض المتدخلين 

طالبوا وتكريسا لمبدأ فصل السلط، وضع وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك تحت تبعية الوكيـل العـام 
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الأعلـــى، والتوضـــيح الـــدقيق لطبيعـــة العلاقـــة الرابطـــة بينهمـــا، حـــتى لا يبقـــون خاضـــعين  للملـــك بـــالس

  .لوزارة العدل التي هي جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية

وهــو دور النيابــة العامـــة في الســهر علــى تطبيـــق  ألامســلما بـــه  مبــدأكــان المشــروع قــد كـــرس   وإذا

برد الأشياء التي ضبطت  الأمرالجديد المتمثل في حقها في القانون، فقد نوه بعض المتدخلين بالمقتضى 

 أولم تكن لازمة لسير الـدعوى  إذا أوالبحث لمن له الحق فيها في حالة عدم وجود منازعة جدية  أثناء

الســؤال يطــرح حــول الجهــة الــتي لهــا حــق التقيــيم، هــل هــي النيابــة  أنخطــيرة او قابلــة للمصــادرة، غــير 

علـــى  إلاتبـــني مقررهـــا  أنلا يمكـــن للمحكمـــة  بأنـــهتقضـــي  287المـــادة  أنين غيرهـــا، في حـــ أمالعامـــة 

ارتــأى الوكيــل العــام  إذاحجــج عرضــت أثنــاء الجلســة ونوقشــت شــفهيا وحضــوريا أمامهــا، وعليــه مــثلا 

بعـــض المحجـــوزات غـــير لازمـــة للســـير العـــادي للـــدعوى في حـــين تبـــين أثنـــاء الجلســـة وخـــلال  أنللملـــك 

ة لحســــن ســــير العدالــــة، لهــــذا الســــبب تمــــت المطالبــــة بالدراســــة المعمقــــة لهــــذا مهمــــ أــــاالمناقشــــة علــــى 

  .عند الاقتضاء إليهالاختصاص وإلزام النيابة العامة على الأقل بتعليل قرارها للرجوع 

مـا كانـت  إلىفيمـا يتعلـق بإرجـاع الحالـة  40وسجل السـادة المتـدخلون بإيجابيـة مـا تضـمنته المـادة 

يكـون دورهـا هـو  أنالأحكـام يجـب  أنضى مـع  القاعـدة العامـة الـتي تـنص علـى عليه لتطابق هذا المقت

أحــد المتــدخلين تســاءل  أنالحســم بــين أطــراف النــزاع بصــفة ائيــة لا مــن اجــل تمطــيط الخصــومة ، غــير 

وكــــلاء الملــــك يحركــــون المتابعــــات بمجــــرد تلقــــي  أن إلىعــــن المقتضــــى المتعلــــق بالمســــطرة المرجعيــــة مشــــيرا 

، وتثـير هـذه المسـطرة مجموعـة  مـن الانتقـادات ويتخذون بشأا ما يرونه ملائمـا لوشاياتالشكايات وا

في الفقــــه الحــــديث المقــــارن ، ويزيــــد في ذلــــك ســــكوت المشــــروع ، ويطــــرح الموضــــوع بشــــدة في ملفــــات 

وتحت خلفيات مختلفـة غالبـا  –يقوم أحد الأفراد  أنالمخدرات حيث يحدث عمليا بعد حكم المحكمة 

يهــا شــخص آخــر موجــود في بــان المخــدرات يتــاجر ف وإخبــارهبمراســلة وكيــل الملــك  -ن سياســيةمــا تكــو 

مذكرة بحث على الصعيد الوطني وهذه المسطرة غالبا ما تـؤرق  بإجراء، فتقوم النيابة العامة أخرىمدينة 

  .بعض المواطنين

 أنباعتبــار  آخــرونرضــه أيــد المقتضــى فيمــا عا ، هنــاك مــنالمتعلقــة بالصــلح 41وبالنســبة للمــادة  

نتيجــة  أميــين لأفــراديتــوفر فيــه عنصــر الرضــا ومــا تعرفــه الممارســة مــن تلفيــق اعترافــات  أنالصــلح يجــب 

الماديــة  الإمكانيــاتتــوقيعهم علــى محاضــر منجــزة، وتم التخــوف مــن  صــعوبة تفعيــل هــذا المقتضــى لقلــة 

 الأمــرد في تمطــيط المســطرة نظــرا لربطــه ، وان تزيــبعــض النيابــات العامــة إشــارةة رهــن والبشــرية الموضــوع

بعــــد انجــــاز البحــــث  انــــه كمــــا هــــو معلــــوم إذبتصــــديق رئــــيس المحكمــــة الابتدائيــــة علــــى محضــــر الصــــلح، 
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الملــف علــى النيابــة العامــة ومــا يتبــع ذلــك مــن مــرحلتي الاســتنطاق والمحاكمــة ، يطــرح  وإحالــةالتمهيــدي 

استيفاء هذه المسطرة وتخلى  أوكمة على هذا المحضر في الحالة التي لا يصادق فيها رئيس المح الإشكال

، ك ليحرك الدعوى العمومية من جديدذاك وكيل المل إذعن تنفيذ هذا الالتزام ، فيرجع  طرافالأاحد 

  .مسطرة حازمة سريعة تقضي على البطء الموجود إتباعوهو ما يصطدم مع الهدف المتمثل في 

  :للموضوع حد المستشارين الحالات التطبيقيةوفي نفس الموضوع، استعرض ا

  ؛بة العامة، المشتكى به، النياالمشتكي: يتوافق الأطراف الثلاثة وهم أن إما –أ 

  ؛عامة والمشتكي ويرفضه المشتكى بهيقترح الصلح من النيابة ال أن إما -ب

  .الأخروافق الطرف يطلب المشتكى به سلوك الصلح ولا ي أن وإما -ج

 إلــزام، ومــدى ح لاســيما منهــا المتعلقــة بالســوابقاثــر ذلــك تســاءل عــن الآثــار القانونيــة لهــذا الصــل

  .  يل الملك  التقيد باتفاق الطرفينوك

، فقـد تم التوقـف عنـد التحـول الـذي عرفتـه مقتضـيات هـذه المـادة، حيـث 47بالنسـبة للمـادة  أما

المشــروع  أن، في حــين وجــب بالضــرورة الاعتقــال الاحتيــاطية التلــبس تانــه في القــانون الحــالي فــان حالــ

بتلــبس بجنحــة يعاقــب عليهــا  الأمــرفي الســجن عنــدما مــا يتعلــق  بالإيــداع الأمــريخــول لوكيــل الملــك حــق 

  .بالحبس

 الأولىتطبيـــق وكيـــل الملـــك لمســـطرتي الفقـــرتين  بإمكانيـــةولـــوحظ بالنســـبة للفقـــرة الأخـــيرة، المتعلقـــة 

لا  النيابــة العامـــة أمـــاميكــون  أنيجــب  إليـــهفي غــير حالـــة التلــبس بجنحــة، ان الاعـــتراف المشــار  والثانيــة

  .الأخيرةالضابطة القضائية، وعدم تقييد المحكمة بمحاضر هذه 

على مدلول بعض المفـاهيم الـواردة في هـذا البـاب، مثـل تنصـيص المـادة  الأخيروتم الاستفسار في 

هـذا المصـطلح في  إيـرادوسـبب " القانون الجنـائي"لملك السهر على تطبيق على تولي الوكيل العام ل 49

رها علـى تطبيـق سـه إلى الإشـارةصيغة عامة ودواعي الاقتصار على هذا الفرع من القـانون فقـط فـاقترح 

 .51التساؤل حول مفهوم السياسة الجنائية الواردة في المادة  أثير، كما القانون دون تقييد

  

  :جواب الحكومة

السـيد الـوزير الملاحظـات القيمـة والمفيـدة الـتي آثارهـا السـادة المتـدخلون مشـيرا إلى  وهن ،في البداية

  .أن هذه النقط كانت محل نقاشات مستفيضة باللجنة المختصة أمام مجلس النواب
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وأبـــرز بالنســـبة لحالـــة التلـــبس أن القـــانون الحـــالي ربطهـــا بالإيـــداع بالســـجن،ووقع تلطيـــف في هـــذا 

عنـدما جـاء المشـرع بنظـام الكفالـة،وإن ذاك حـتى  1991دجنـبر  30الصـادر في بمقتضى القانون الشأن 

م في حالة سراح نظير دفع كفالة مالية أو شخصية،وقد سد  ىفي حالة التلبس يمكن أن يترك المشتك

علــى  فزيــادة وهــي ضــمانة جديــدة في إطــار الحــالات الخارجــة عــن التلــبس، القــانون الحــالي هــذه الثغــرة،

الضـــمانات يجـــب أن يـــتم الاعـــتراف بالأفعـــال أو تكـــون القضـــية خطـــيرة وعلـــى النيابـــة العامـــة أن تعلـــل 

  .ديدجوهو مقتضى  قرارها القاضي بالإيداع في السجن،

التي تنص على إشراف السيد وزير العدل على السياسة الجنائية ويتولى  51أما فيما يتعلق بالمادة 

فقــد كانــت هــي الأخــرى  محــل  ذها في الــدائرة الترابيــة لمحكمــة الاســتئناف،الــوكلاء العــامون للملــك تنفيــ

في هـــذا "السياســـة"غـــير أنـــه أوضـــح بـــأن المقصـــود بكلمـــة  مطولـــة أمـــام الغرفـــة الأولى، ةمناقشـــات فقهيـــ

الإطـــار لـــيس تســـيير المرافـــق العموميـــة للدولـــة وإنمـــا هـــي مجموعـــة مـــن التوجهـــات والإجـــراءات في بعـــض 

أو التي دد المصلحة العليا للبلاد،وبعبارة أخرى هي مجموعـة مـن الأولويـات الـتي ترفـع القضايا الخطيرة 

الغــش أو الإرهــاب -والمنهجيــة لمكافحــة جريمــة معينــة  للــوكلاء العــامين للملــك مــن أجــل توحيــد الــرؤى

لعـدل ،ويمكن أن تثار مثـل هـذه القضـايا  مـن طـرف اـالس المنتخبة،وللإشـارة فـإن السـيد وزيـر ا-مثلا

  .لا يقوم لوضع هذه السياسة وإنما يشرف عليها،كما ألزم بمقتضى النص بالتدخل كتابة

المشـتكي وأوضح بالنسبة للصلح وأثاره فإنه يجب أن يكون ثلاثيا بنـاء علـى اتفـاق كـل مـن إرادة 

 ويحــرص هــذا الأخــير علــى حمايــة النظــام العــام والأخــلاق الحميدة،لهــذا لا المشــتكى بــه ووكيــل الملــك،و 

  .يمكنه أن ينساق مع رغبة الطرفين في حالة ما إذا كانت الجريمة خطيرة

ويتعلـــق ، وقـــد تم ربـــط الموضـــوع بخطـــورة الفعـــل فحصـــر في الجـــرائم الـــتي تقـــل عقوبتهـــا عـــن ســـنتين

  .الشرط الثالث بضرورة حضور الأطراف مع إمكانية حضور دفاع الطرفين

والجـواب أنـه لا يعتـبر   ،لصلح تجعله حكمـا باتـاويطرح السؤال حول ما إذا كانت المصادقة على ا

، فهو تصديق قضائي من نوع آخر وتوجه لتطويق عدد من النزاعات والتخفيف على القضـاء كذلك،

وهو مبدأ معمول به من طـرف النيابـة  هذا دون إغفال إيجابيات الصلح في تحقيق اللحمة الاجتماعية،

ويمـــارس  ،)بـــدون رصـــيد طلـــب مهلـــة مـــن مصـــدر شـــيكاتأمثلـــة ( العامـــة في إطـــار ملاءمتهـــا للمتابعـــة

لـــذا فـــإن الهـــدف هـــو توحيـــد ، يـــب للمجتمـــع يـــداوي الأمـــراض الســـلوكيةببمقتضـــاه القاضـــي وظيفتـــه كط

  .الرؤى والمفاهيم والمسطرة بشفافية
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أبـــرز الســـيد الـــوزير أن الأمـــر لا يتعلـــق  وعـــن تـــولي الوكيـــل العـــام للملـــك تطبيـــق القـــانون الجنـــائي،

ي تنصـب علــى أفعـال الإنســان الــتي ذا بمفهومــه العــام الزجـري الــنمـنــائي في مفهومـه الضــيق إبالقـانون الج

  .جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي -أي القانون الجنائي-يعدها

للنيابــة العامــة إرجــاع المحجــوزات لأصــحاا مــا لم تكــن محــل مصــادرة أو  47إجــازة المــادة عــن  أمــا

منازعــة،فإن المحكمــة هــي ســيدة الموقــف في آخــر المطاف،علمــا بــأن عــدم  مــن وســائل الإثبــات أو محــل

  .قيامها بالإرجاع سيترتب عنه وقوع عدة مشاكل

وفي الأخــير أوضــح  الســيد الــوزير أن مــذكرة  البحــث ليســت نتيجــة حتميــة لمســطرة مرجعيــة وإنمــا 

ن شخصـــا آخـــر فـــإن ادعـــى شـــخص أ هـــي نتيجـــة حتميـــة لاســـتدعاء المشـــتكى بـــه ولم يقـــم بالامتثـــال،

بعـــد ولكـــن يــتم ذلــك  مــذكرة البحــث، اصــدارفــإن ذلــك لا يـــؤدي إلى في تجــارة المخـــدرات شــريك لــه 

  .فرار فيعتبر بذلك في حالةعدة مرات  استدعائه
  

  :التعقيب

أشـــار أحـــد المتـــدخلين إلى أن المقتضـــيات الســـابقة تكـــرس سياســـة جديـــدة للدولـــة،ويحاول تغيـــير 

نيــــة العاديــــة الــــتي تنظــــر إليهــــا كســــيف مســــلط بــــل أــــا تســــاهم في فــــض مفهــــوم النيابــــة العامــــة في الذه

النزاعات،غير أنه استدل من جهة أخرى أن غالب الجرائم المرتكبة في العالم القـروي تكـون ضـبطية أي 

تولون تطبيـق روح هـذه يتقل عقوبتها عن سنتين،لذلك  ركز على ضرورة انتقاء أفضل القضاة الـذين سـ

  .ونوا من بين المنتمين للدرجة الأولى أو الاستثنائيةالنصوص مقترحا أن يك

وذهب مستشار آخر إلى أن مسألة نشر مذكرة  البحث بعد اسـتدعاء الشـخص دون تلبيـة لهـذا 

هـــا إلى بعـــض الممارســـات الـــتي يعرفهـــا الواقع،حيـــث أنـــه عنـــد ادعـــاء أحـــد بمن قاعـــدة واضـــحة، ،الأمـــر

المخـدرات في مدينـة تطــوان يـتم نشـر مــذكرة  تجــارة أوحيـازة  الأشـخاص في مدينـة الربــاط أن شـريكه في

  .اء القبض عليه استنادا على هذه المسطرة المرجعيةقبحث دون أن يستدعى حتى يفاجأ بإل
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  ]55-52: موادال[ القضاة المكلفون بالتحقيق :ثالثالباب ال

  

  :ملخص المناقشة

وزيــر العــدل،  إلىالتحقيــق صــلاحية تعيــين قضــاة  إســنادتســاءل الســادة المستشــارون عــن ســبب 

 الـرأيفي ذلـك تكريسـا لتبعيـة هـؤلاء القضـاة للسـلطة التنفيذيـة ، وبالمقابـل فقـد اقـترح نفـس  أنواعتبروا 

لـــتلافي التنـــاقض الـــذي قـــد يطرحـــه هـــذا المقتضـــى مـــع للقضـــاء الـــس الأعلـــى  إلىهـــذه المهمـــة  إســـناد

  .أخرىنصوص 

مــن البــاب الثــاني  كــلا  أنعلــى اعتبــار  55 إلى 52كمــا اقــترح بعــض المتــدخلين حــذف المــواد مــن 

  .من القسم الثالث والباب الثالث يتحدث عن القضاة المكلفين بالتحقيق

التراجـع الملحـوظ لهـذه السـلطات مقارنـة  إلىوبخصوص سلطات قاضي التحقيق فقـد تمـت إشـارة 

المهمة لا يـتم  مباشرة قاضي التحقيق لهذه أننفس التدخل  وأفاد، الأصليمن القانون  59مع الفصل 

تمــت المطالبــة بتقويــة تــدخل قاضــي التحقيــق  الإطــاربنــاء علــى ملــتمس مــن النيابــة العامــة، وفي هــذا  إلا

  . والتعزيز من سلطاته على غرار ما ذهبت إليه التشريعات الأخرى

  

  :جواب الحكومة

همـة تعيـين التطور الذي يعيشه الفضـاء القضـائي، جعـل وزيـر العـدل يقـوم بم أنابرز السيد الوزير 

ذلك يتم بناء على اقتراح من رئيس المحكمـة الـذي يكـون علـى اطـلاع   أنهو  والجديد ،قضاة التحقيق

  .كامل بالقاضي المؤهل والقادر على تحمل هذه الصفة

صـــعوبة ذلـــك مـــن  س الأعلـــى، فقـــد أوضـــح الســـيد الـــوزيروبخصـــوص ايـــلاء هـــذه المهمـــة للمجلـــ 

غالبــا مــا نظــرا لحركيــة القضــاة  الجمعيــة العامــة أن، كمــا يم القضــائيالناحيــة الدســتورية والقانونيــة للتنظــ

  .تكون غير ملمة بالأشخاص المؤهلين لهذه المكانة

  .فيما يتعلق بسلطات قاضي التحقيق فان هذا الأخير يحمل صفة ضابط شرطة قضائية أما

توضـح انـه لـيس هنـاك الفصـول اللاحقـة س أنفقد بين السـيد الـوزير  وفيما يرجع لمسألة التبويب 

ه في البحــث والتحــري  علــى تضــارب فالبــاب الثالــث تطــرق لقــاض التحقيــق مــن زاويــة تعيينــه ثم ســلطت
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تحقيــق فيمــا يخــص التحقيــق البــاب الثــاني مــن القســم الثالــث فقــد تنــاول ســلطات  قــاض ال أمــا، الجــرائم

  .الإعدادي

  

  ]82 -56[إجراءات البحث المواد : القسم الثاني

  

  :اقشةملخص المن

فقـد تم التسـاؤل عـن ، 56الواردة في الفقرة الأولى من المادة " اثر ارتكاا على"فيما يتعلق بعبارة 

عـدم تحديـد الآجـل يفسـح اـال للمسـاس بالعدالـة، لـذلك فقـد  أنالمدى الزمني المقصود، على اعتبار 

  .دلالة أكثرعبارة  وإدراجالزمني الذي يعينه النص  الإطارتمت المطالبة بتدقيق 

 أنفقـد بـين السـادة المستشـارون  56الواردة في الفقرة الأخيرة مـن المـادة " قاطن"وبخصوص كلمة 

المســتعمل فالمقصــود إذن  أوالقدســية تنصــب علــى الســاكن  أنهــو مــن يســتعمل الرقابــة كمــا " القــاطن"

 إضـافةفقـط دون " قـاطن "علـى عبـارة  الإبقـاءعـن ضـرورة  أعربواكما " القاطن"هو عدم انتهاك حرمة 

لتبقى الحراسة مقتصرة على المستعمل دون غيره ، كما تم الاستفسار عن سبب حصـر تـدخل " مالك"

  .المحامي في حالة واحدة، هي حالة تمديد الحراسة النظرية

وقد تمت المطالبة بتحديد التمديد في مرة واحدة وتقديم توضيحات  بخصوص جزاء رفـض المعـني 

 إلىتمــت الــدعوة  الإطــارلمحضــر وعمــا يترتــب عــن خــرق ضــوابط الحراســة وفي هــذا بــالأمر التوقيــع علــى ا

، وعــن جــزاء الضــابط في حالــة التجــاوز وخــرق الســلطات الحالــة بــبطلان الــدعوى والمتابعــة هــذه إقــران

  .إليهالموكولة 

مــن  ضــرورة الاتصــال بالمحــامي ابتــداء إثــارةوفيمــا يرجــع لضــرورة مــؤازرة المحــامي لموكليــه فقــد تمــت  

ضـمانا لحقـوق  66للاعتقال وليس لتمديد الحراسة الواردة في الفقرة الخامسـة  مـن المـادة  الأولىالساعة 

  . المتابعة وفي نفس السياق فقد تم التأكيد على ضرورة حذف الفقرة السابعة من نفس المادة

الشــــرطة ضــــباط  وإلــــزام"مصــــالح  أويئــــات  الأمــــرتعلــــق  إذا" هــــذا وقــــد تم اقــــتراح حــــذف عبــــارة

  .تلاعب قد يطال المحاضر أوالقضائية بمسك دفتر التصريحات لتلافي أي تحايل 
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  :جواب الحكومة

نجـاح البحـث متوقـف علـى مـروره في  أنكمـا ،مسطرة البحث تكـون سـرية  أنالسيد الوزير  أكد

سـاعة،  48معنـوي، وفي هـذه المـدة المحـددة في  أوتـأثير مـادي  أوكـل ضـغط نفسـي  ظروف بعيـدة عـن

تكون الرقابة قضائية، فحضور المحامي غالبا ما يكون بغرض التأكد من سلامة موكله الجسدي والنيابة 

  .العامة هي الملزمة بضمان حقوق المتهم في هذه المرحلة

حضور المحامي منذ البداية يتوقـف علـى النظـام قضـائية المـأخوذ  أنالسيد الوزير  أوضحهذا وقد  

  .به

في حالــة تجــاوز مقتضــيات الحراســة مــن طــرف الضــابط، فهــو المســاءلة  المترتــب الأثــروبخصــوص  

الاعتراف تحـت  أن، كما في حالة الاعتقال التعسفي والشططالغرفة الجنحية واما المساءلة الجنائية  أمام

المحضر لم يعد لـه قـوة  أن إلىإضافة  ،يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وأصبحوطأة العنف لا يؤخذ به 

  .وجد بالمحضر بجميع وسائل الإثباتمن الممكن إثبات ما ي وأصبحقطعية بل الثبوت ال

في  إلاالتــأخير فــلا يكــون  أمــامــرة واحــدة،  إلايــتم  لا أصــبحوفيمــا يخــص مســألة التمديــد فانــه  

الدولـة والمخـدرات  بـأمنجرائم خاصة وهو غالبا ما يتعلق بالقضايا التي تقتضـي سـرية خاصـة والمتعلقـة 

  .قوق الموضوع رهن الحراسة النظريةون لفائدة البحث وليس أضرارا بحفالتأخير يك

وبخصوص مسك السجلات من طرف ضباط الشرطة القضائية فقد أفـاد السـيد الـوزير ان قـانون 

  .الهيئة هو الذي يحدد هذه المسألة

  

  ]188 إلى 159المواد من [ :الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي: الباب التاسع

  بدون مناقشة

  

  ]193 إلى 189 من المواد[ القضائية الإنابة: الباب العاشر

  بدون مناقشة

  

  ]209 إلى 194 من المواد[الخبرة  إجراء: الباب الحادي عشر

  بدون مناقشة
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  ]213 إلى 210 من المواد[التحقيق  إجراءاتبطلان : الباب الثاني عشر

  بدون مناقشة

  

  ]221 إلى 214 من المواد[انتهاء التحقيق ن أالقضائية بش الأوامر: الباب الثالث عشر

  بدون مناقشة

  

  ]227 إلى 222 من المواد[قاضي التحقيق  أوامراستئناف  :الباب الرابع عشر

  بدون مناقشة

  

  ]230 إلى 228 من المواد [:اعادة التحقيق بسبب ظهور ادلة جديدة: الباب الخامس عشر

  بدون مناقشة

  

  ]250 إلى 231 من المواد[الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف : القسم الرابع

  بدون مناقشة

  

  ]457 إلى 251 من المواد[م في الجرائم الحك: الكتاب الثاني

  بدون مناقشة

  

  ]517 إلى 458 من المواد[ بالأحداثالقواعد الخاصة : الكتاب الثالث

  بدون مناقشة

  

  ]574 إلى 518 من المواد[طرق الطعن غير العادية : الكتاب الرابع

  بدون مناقشة
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  ]595 إلى 575 من المواد[مساطر خاصة : الكتاب الخامس

  بدون مناقشة

  

 596 من المواد[عدلي ورد الاعتبار تنفيذ المقررات القضائية والسجل ال: الكتاب السادس

  ]703 إلى

  بدون مناقشة

  

 تالاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج الممكلة والعلاقا: الكتاب السابع

  ]749 إلى 704 من المواد[مع السلطات القضائية الأجنبية 

  بدون مناقشة

  

  ]757 إلى 750 من المواد[أحكام مختلفة وختامية : الكتاب الثامن
 

  بدون مناقشة
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  :22.01التصويت على مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية 

  

  المواد المصادق عليها بالإجماع بعد تعديلها •

-103-95-94- 89-88-87-86-84-83- 81-80-59-41-37-24-23-7- 6-4-3-2- 1المادة

106-121-124-139-147-161 -175-179-181-189-195-201-203-210-211-217-223-

225-238-239-250-253-254 -276-279-283-286-295-296-297-300-305-309-311-

312-315-316-318-324-331 -336-338-339-349-350-362-363-365-366-369-370-

371-380-382-383-385-386 -387-390-393-396-398-400-412-413-414-415-416-

419-420-421-433-434-439 -441-442-448-450-451-453-454-455-456-457-459-

460-463-470-474-476-477 -478-479-480-482-483-484-486-489-491-493-494-

495-496-499-504-512-515 -526-527-528-530-532- 540-544-545-548-559-563-

575-578-586-589-595-596 -608-611-643-650-654-661-678-679-681-682-688-

692-703-733-738-739-744 -755.  

  :المواد المصادق عليها بالإجماع ولم يرد بشأنها تعديل •

5-8-9-10-11-12-13-14 -15-16-1718-19 -20-21-22-25-26-27 -28-29-30-31-

32-33-34-35-36-38--42 -43-44-45-46-48-50 -51-53-54-55-57-58 -60-61-62-

63-64-65-67-68-69 -70-71-72-74-75-76 -77-78-79-82-85-90 -91-92-93-96-97-

98-99-100-101-102-104-105-107-108-109-110-111-112-113-114 -115-116-

117-118-119-120-122-123 -125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-

136-137-138-140-141-142 -143-144-145-146-148-149-150-151-152-153-154-

155-156-157-158-159-160 -162-163-164-165―166-167-168-169-170-171-172-

173-174-176-177-178-180 -182―183-184-185 -186-187-188-190-191-192-193-

194-196-197-198-199-200 -202-204-205-206-207-208-209-212-213-214-215-

216-218-219-220-221-222 -224-226-227-228-229-230-231―232-233 -234 -235-

236-237-240-241-242-243 -244-245-246-247-248-249-250-251-252-255-256-

257-258-259-260-261-262 -263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-

274-275-277-278-280-281 -282-284-285-287-288-289-290-291-292-293-294-

298-299-301-302-303-304 -306-307-308-310-313-314-317-319-320-321-322-

323-325-326-327-328-329 -330-332-333-334-335-337-340-341-342-343-344-

345-346-347-348-351- 352-353-354-355-356 -357-358-359-360-361-364-367-
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368-372-373-374-375-376 -377-378-379-381-384-388-389-391-392-394-395-

397-399-401-402-403-404 -405-406-407-408-409-410-411-417-418-422-423-

424-425-426-427-428-429 -430-431-432-435-436-437-438-440-443-444-445-

446-447-449-452-458-461 -462-464-465-466-467-468-469-471-472-473-475-

481-485-487-488--490-492-497-498-500-501 -502-503-505-506-507-508-509-

510-511-513-514-516-517 -518-519-520-521-522-523-524-525-529-531-533-

534-535-536-537-538-539 -541-542-543-546-547-549-550-551-552-553-554-

555-556-557-558-560-561 -562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-

573-574-576-577-579-580 -581-582-583-584-585-587-588-590-591-592-593-

594-597-598-599-600-601 -602-603-604-605-606-607-609-610-612-613-614-

615-616-618-619-620-621 -622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-

633-634-635-636-637-638 -639-640-641-642-644-645-647-648-649-651-652-

653-655-656-657-658-659 -660-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-

672-673-674-675-676-677 -678-680-683-684-685-686-687-689-690-691--693 -

694-695-696-697-698-699 -700-701-702-704-705-706-707-708-709-710-711-

712-713-714-715-716-717 -718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-

729-730-731-732-734-735 -736-737-740-741-742-743-745-746-747-748-749-

750-751-752-753-754-756 -757.  

-49-47-40-39مستشــار ومعارضــة مستشــارين ودون أي امتنــاع  18المــواد المصــادق عليهــا بموافقــة 

52 –56-66-3.  

المعدلــة ، وتعــديل  563وتجــدر الإشــارة إلى أن اللجنــة اتفقــت علــى حــذف الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة 

بتــداء مــن اليــوم الأول للشــهر التاســع عشــر حيــث أصــبح العمــل يجــري بمقتضــيات هــذا القــانون ا 755المــادة 

 24شهرا والتعـديل المقـدم بشـأنه يـنص علـى  13الموالي لنشره بالجريدة الرسمية، بعدما كان المشروع يشير إلى 

  .شهرا، واعتبر هذا تعديلا مقدما من طرف اللجنة 

ذا القــانون حيــز بــان النصــوص المخالفــة لهــذا القــانون تنســخ بعــد دخــول هــ 756كمــا تم تفســير المــادة 

  .التطبيق
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  رــــــــــــــــــــــــتقري
  

  
  ـول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

 

 22.01رقم ا�سطرة�الجنائيةمشروع�قانون�

   

موافق��1423ربيع�الثاني��12كما�وافق�عليه�مجلس�النواب�#ي�[ 

  ]2002يونيو��24
  

  
  - الملحق -

  

  

   

  
 

 

  

  مديرية التشريع والمراقبة والع�قات الخارجية
  قسم اللجان والجلسات العامة

 مصلحة اللجان الدائمة

  

   2006 - 1997الو"ية التشريعية 
 السنة التشريعية الخامسة

 2002دورة أبريل 

  المملكة المغربية
  البرلمان

 مجلس المستشارين
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  :قـــــــــــــــــــــــا�لح
  

  جدول�مقارن��واد�مشروع�قانون�ا�سطرة�الجنائية -

  تبويب�ا�شروع -

 :نماذج�من�القانون�ا�قارن  -

 عMى�ا�كا�اتالتنصت� •

 الصلحمسطرة� •

 التحقيقثنائية� •

ا�عاقــــب�علXYــــا�بخمــــس�ســــنوات�فــــأك�RS#ــــي�القــــانون�الجنــــائي�الجــــرائم� •

  ان_ن�الخاصةوبعض�القو 

 :معطيات�إحصائية -

 2000لعدد�القضايا�لسنة� إحصاء •

 القضايا�ا�فRfض�شمولها�بمسطرة�الصلحعدد� •

   عرضها�عMى�القضاء�الفرديالقضايا�ا�فRfض�عدد� •
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جدول�مقارن��واد�مشروع�قانون�

  ا�سطرة�الجنائية
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